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  :ةـدمـمق

ة، أنشأت بموجب معاهدة تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة هیئة قضائیة دولیة دائم

وذلك مجسدة في نظامها الأساسي، عدالة الجنائیة الدولیةلل قواعد فعالة إرساءبهدفدولیة 

مهما كانت حصانتهم للحد من إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة الأكثر خطورة من العقاب

.وفقا للقانون الدوليومقاضاتهموتقدیمهم أمام المحكمة ومهما كان وضعهم السیاسي

أمام المحكمة یجب توافر ضمانات معینةنزیهة ومحایدةكمةالمحا كونكي تول      

ووضعه الجزائیةللشخص محل الدعوىحمایة المركز القانونيتكفل الجنائیة الدولیة

الدفاع عن و  حقوقهمنتمكینه من الأشخاص و الإجرائي من خلال ضمان مساواته مع غیره 

.ز ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلةوجی ينفسه في ظرف زمن

إذا لم یرتبط ذلك بتعاون الدول معها  فعالا المحكمة الجنائیة الدولیةدور  ولا یكون

المتهمین واحتجازهم على  قبضالوالمساهمة في ، الإثباتخاصة فیما یتعلق بتقدیم أدلة 

درجة المنصب لیة بغض النظر عن صفتهم الرسمیة أووتقدیمهم أمام المحكمة الجنائیة الدو 

.الذي یشتغلونه في دولتهم

منظمة الأمم المتحدة هیئة قضائیة مستقلة عن كمة الجنائیة الدولیةالمحكون  ورغم       

بموجب اتفاق  علاقة الإذ تم النص على هذه ،إلا أنه توجد علاقة عمل وطیدة بینهما

ویبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة ،الأساسيه جمعیة الدول الأطراف في نظام روماتعتمدا

كل من الأمم إلتزامهذه العلاقة لیؤكدنیابة عنها، ویعتبر هذا الإتفاق الأساس القانوني ل

المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة بالإحترام المتبادل لنظامها الأساسي وإلتزامها بالتعاون 

.معها من أجل تسهیل ممارسة مهامها
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مع ذلك لا یمكن أن ننكر أن هناك بعض العقبات التي تعترض عمل المحكمة لكن 

بوجود  في ذلك تعلق الأمرجله سواءلتحقیق الغرض الذي أنشأت من أالجنائیة الدولیة

لأمم المتحدة منظمة امن خلال تدخل مجلس الأمن التابع لقصور في نظامها الأساسي أو

في  بسلطتهما یتعلق الأمر لخاصة الجنائیة الدولیةنشاط المحكمة وعرقلة شل ودوره في

فضلا عن عدم رغبة الدول في ،السلبیة الناتجة عن ذلكإرجاء التحقیق والمقاضاة  والآثار

وتقدیمهم أمام خطورةفي مجال ملاحقة مرتكبي أشد الجرائم الدولیةالمحكمةالتعاون مع 

.الدولیة العدالة

ونزاهة المحكمة تكمن أهمیة هذه الدراسة في البحث حول مدى إستقلالیةوعلیه 

بدءا بمرحلة التحقیق ،الجنائیة الدولیة كجهاز قضائي دولي دائم لا یخضع إلا للقانون

تقییم دور المحكمة الجنائیة جانب إلى ،والمحاكمة وصولا إلى مرحلة ما بعد المحاكمة

ر ذلك مزایا و العراقیل  التي یواجهها هذا التنظیم القضائي الجدید وأثالالدولیة بالكشف عن 

على حقوق وحریات الأشخاص، مع إقتراح بعض الحلول الممكنة لتجاوز تلك العقبات 

.والإرتقاء إلى المحاكمة العادلة

ما مدى فعالیة المحكمة :على ضوء ماتقدم فالإشكالیة المطروحة في دراستنا هيو         

,المحاكمة العادلة؟ اتضمانإرساءالجنائیة الدولیة الدائمة في

لهذه الدراسة إلى فصلین، تناولنا في الفصلیة قسمناولغرض معالجة هذه الإشكا

الطابع القانوني والشرعي للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،:الأول

إرساء مجالالمحكمة الجنائیة الدولیة فيلتقییم دورأما الفصل الثاني فخصصناه 

.لتطبیقوا نظريالعادلة بین النات المحاكمةضما
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الفصل الأوّل

الطابع القانوني والشرعي للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

من أهم النصوص الإجرائیة وقواعد الإثبات  قواعدالو  یعتبر نظام روما الأساسي

على مجموعة من الضمانات الإجرائیة الواجب توفرها للمتهم والضحایا القانونیة التي أكدت

وهذه النصوص بینت دور المدعي العام وعلاقته ،د أمام المحكمة الجنائیة الدولیةوالشهو 

مرحلةبعد إنتهاءو بإعتبارها جهة رقابة على أعماله ، ، ئرة التمهیدیة في مرحلة التحقیقبالدا

لف إلى الدائرة المدعي العام توافر أساس كاف للمقاضاة فإنه یحیل الم رأى فإن التحقیق

رحلة لاحقة تختص الدائرة الإبتدائیة بالنظر في تلك موفي  ،قرار التهم واعتمادهالإ التمهیدیة

في الحكم  طلب الطعن بعدها یحق للشخص المدانوتصدر فیها الحكم المناسب، القضیة

أمام دائرة الإستئناف، وعلیه سوف نتناول في هذا الفصل الصادر عن الدائرة الإبتدائیة

تلك المتعلقة و ، )المبحث الأول(قبل وأثناء مرحلة التحقیق ةضمانات القواعد الإجرائی

).المبحث الثاني(بإجراءات المحاكمة و ما بعدها 

المبحث الأول 

اعتماد نظام روما ضمانات القواعد الإجرائیة قبل مرحلة المحاكمة

تكون قانونیةإن الطبیعة الخاصة للمحكمة الجنائیة الدولیة تستوجب اتخاذ إجراءات

سابقة على مرحلة المحاكمة، وذلك بضرورة معرفة الجهة المخولة لها سلطة تحریك الدعوى 

في مباشرة إجراءات لها الجهة المختصة یأتي دور، ثم)المطب الأول(أمامهاالجزائیة

.)المطلب الثاني(والمتابعة التحقیق
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المطلب الأول  

 الدعوى  تحدید نظام روما الجهات المختصة في تحریك

كضمان إجرائي لمرحلة ما قبل المحاكمة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الجهة المختصة في 13حصرت المادة 

المدعي العام ،)الفرع الأول(الدولة الطرف : تحریك الدعوى أمامها في ثلاث جهات هي 

).فرع الثالثال(، ومجلس الأمن )الفرع الثاني(للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الفرع الأول 

الإحالة من قبل دولة طرف في نظام روما

أن تحیل إلى المدعي یمكن أیة دولة من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي 

حالة یبدوا فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في الجنائیة الدولیة محكمةلل العام

ام القیام بالتحقیقات تطلب هذه الدولة إلى المدعي العاختصاص المحكمة قد ارتكبت، أو أن 

.1إلى جدوى توجیه الإتهام إلى شخص معین أو أكثر من عدمهلوصولبهدف ا

و یكون على الدولة المعنیة في هذه الحالة أن توضح للمدعي العام بقدر المستطاع 

الإحالة، مع ضرورة الظروف و الملابسات ذات الصلة بارتكاب الجریمة أو الجرائم موضوع 

.2تقدیم كل ما في حوزتها من مستندات ووثائق ترى أنها تؤید ما ورد في طلبها

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الدول  2فقرة  12ولقد حددت المادة 

إقلیمهاالتي یكون وقع في الة ما إلى المحكمة، بأنها الدولالأطراف التي یمكنها أن تحیل ح

نهضة العربیة، القاهرة، ، دار الضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیةـ منیرة سعود محمد عبد االله السبیعي، 1

  . 115ـ  114 ، ص2010

، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانونـ ولد یوسف مولود، 2

.80، ص 2013تیزي وزو، 
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سلوك الإجرامي محل البحث، أو دولة تسجیل السفینة، أو الطائرة، في حالة ما إذا كانت ال

الجریمة قد ارتكبت على أي منهما، أو الدولة التي یحمل جنسیتها الشخص المتهم بارتكاب 

.1هذه الجریمة أو هذا السلوك الإجرامي

جال اختصاص على إمكانیة اتساع مرومامن نظام  3فقرة  12كما نصت المادة 

المحكمة الجنائیة الدولیة عندما منحت للدول غیر الأطراف الحق في إحالة قضایا إلى 

المحكمة متى قبلت باختصاصها على الجرائم المرتكبة على إقلیمها، أو من قبل أحد رعایاها 

خ متى ارتكبت هذه الجرائم بعد نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أي بعد تاری

، و ذلك بموجب إعلان تودعه لدى مسجل المحكمة دون تأخیر أو 01/07/20022

.إستثناء

وشهدت المحكمة الجنائیة الدولیة ومنذ دخول نظامها الأساسي حیز النفاذ ثلاث 

، وأخرى أوغنداجمهوریةإحالات من طرف الدول الأطراف تمثلت في إحالة أولى من قبل 

.3جمهوریة إفریقیا الوسطى، وثالثة من طرف الدیمقراطیةجمهوریة الكونغو من طرف 

:القضیة المحالة من قبل جمهوریة أوغندا/أولا

خاصة الجهة الشمالیة منها عدة اضطرابات متتالیة، كان أوغنداعانت جمهوریة 

السبب الرئیسي فیها النزاع المسلح القائم بین القوات النظامیة الأوغندیة وحركة التمرد 

وشهد هذا النزاع والذي قارب العشرین سنة، "جیش الرب"المعروفة في إقلیم أوغندا باسم 

.لشعب الأوغنديعلى عدد كبیر من الجرائم مست مختلف فئات ا

.81، ص سابقـ ولد یوسف مولود، مرجع 1

یاسیةالعلوم السالمجلة النقدیة للقانون و ،"الدولیةقواعد النظام الإجرائي أمام المحكمة الجنائیة "ـ أیت عبد المالك نادیة، 2

.336، ص 2011، 2العدد 

ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابعة مجرمي الحرب بین الفعلیة والإستثناء الأمریكيـ زعادي محمد جلول، ا3

   .33ص ،2011ولحاج، البویرة، أكلي محند مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، معهد الحقوق، المركز الجامعي 
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وأمام فشل القوات الأوغندیة في احتواء الأزمة وإعادة السلم و الأمن إلى المنطقة قرر 

، 2003الرئیس الأوغندي الاستنجاد بالمحكمة الجنائیة الدولیة في شهر دیسمبر من عام 

معلنا بذلك اختصاصها بالنظر في النزاع ومباشرة إجراءات المتابعة ضد أبرز ممثلیه من 

.1"جیش الرب"

:القضیة المحالة من قبل الكونغو الدیمقراطیة/ثانیا 

نائیة الدولیة في إلى المدعي العام بالمحكمة الجالكونغو الدیمقراطیةأحیلت قضیة 

وضعیة الجرائم التي تدخل في اختصاص النظام الأساسي للنظر في، 2004أفریل 

، زعما بوجود تلك الجرائم في إقلیم الكونغو الدیمقراطیة ضد قادة 2للمحكمة الجنائیة الدولیة

.3المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة، وجرائم حرب"الوطنیین الكونغولیینإتحاد"

، الكونغو الدیمقراطیةجمهوریةوعلى أساس الطلب الموجه إلیه من طرف رئیس 

مة الجنائیة الدولیة، قرر المدعي العام والذي أحال بموجبه الوضع في المنطقة إلى المحك

على أساس أنها دولة 23/06/2004لهذه الأخیرة مباشرة التحقیق الأول في القضیة بتاریخ 

.4طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وعقب صدور هذا القرار أكد المدعي العام للمحكمة أن فتح التحقیق الأول للمحكمة 

لأهم في تقدم العدالة الدولیة، وضد الحصانة، وحمایة الضحایا، و أن هذا یعد الخطوة ا

.44مرجع نفسه، ص مد جلول، ـ زعادي مح1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة5ـ راجع نص  المادة 2

جستیر في مذكرة لنیل شهادة الماضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،ـ خوجة عبد الرزاق، 3

.84، ص 2013العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، حقوق و القانون، كلیة ال

لماستر في الحقوق، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة ادور القضاء الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسانـ عیسى جعلاب، 4

.126، ص 2015العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الحقوق و 
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و عدد من الحكومات والمنظمات جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة القرار قد إتخذ بالتعاون مع 

.1الدولیة، و ذلك بعد التأكد من أن كافة الجرائم المرتكبة تخضع لاختصاص المحكمة

:ل جمهوریة إفریقیا الوسطى القضیة المحالة من قب/ثالثا 

، ثالث إحالة لدولة طرف في النظام الأساسي إفریقیا الوسطىتعتبر إحالة دولة 

جمهوریة إفریقیا معروضة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة للنظر فیها، و یعود النزاع في 

عند قیام بعض الأفراد من الجیش بمحاولة انقلاب فاشلة 2002إلى شهر سبتمبر الوسطى

ضد نظام الحكم، نتج عنها حالة من اللاأمن و اللاإستقرار، أدت إلى ارتكاب مختلف الجرائم 

.2ضد المدنیین، من أعمال نهب، قتل، اغتصاب وعنف جنسي في مدة  خمسة أشهر

بإحالة القضیة جمهوریة افریقیا الوسطى، قامت حكومة2004دیسمبر  22وفي  

إلى المدعي العام الذي قام بتعیین فریق عمل للتوجه إلى الدولة المعنیة للقیام بإجراءات 

.التحقیق وجمع الأدلة وسماع الشهود

Jean"ویعتبر  pierre Bemba Gombo" جمهوریة أوّل متهم في قضیة

، و قدم للمحاكمة بعد أن وجهت إلیه 2008ة جویلی 3ه في یفقي تم تو الذ إفریقیا الوسطى

.3لائحة اتهام تتضمن ارتكابه جرائم إنسانیة و جرائم حرب

، الطبعة الأولى، دار الثقافة في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیةالقانون الدولي الإنساني ـ عمر محمود المخزومي، 1

.372، ص 2008للنشر والتوزیع، عمان، 

طویر الحق في المحاكمة العادلة تحولات العدالة الجنائیة الدولیة و دورها في حمایة و تـ ولد یوسف مولود، 2

.170، ص 2012السیاسیة، جامعة تیزي وزو، العلوم شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق و ، مذكرة لنیلالمنصفةو 

، مذكرة لنیل شهادة دورها في تنفیذ قواعد القانوني الدولي الإنسانيالمحكمة الجنائیة الدولیة و ـ دریدي وفاء، 3

.187، ص 2009الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،  
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الفرع الثاني

الإحالة من قبل مجلس الأمن

یتمتع مجلس الأمن بصلاحیات خاصة لاتتمتع بها أجهزة الأمم المتحدة، وذلك لأنه 

بصفة مباشرة عن حفظ السلم و الأمن الدّولیین، و عملا الأداة التنفیذیة للمنظمة، والمسؤول

بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن له صلاحیة إحالة أي حالة إلى 

المحكمة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد 

1.ارتكبت

:مجلس الأمن المحكمة الجنائیة الدّولیةلإخطارالأساس القانوني /أوّلا 

إن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي في إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة مبني 

على أساس قانوني، إذ منح نظام روما الأساسي لمجلس الأمن سلطة إخطار المحكمة 

و كذلك سلطته في التدخل بوقف السّیر في إجراءات دعوى معینة )1(لإجراء التحقیق

.2)2(منظورة أمامها

:ـ سلطة مجلس الأمن في تحریك الدّعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة1

یمكن مجلس الأمن إحالة قضیة ما یبدو فیها ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم 

من النظام الأساسي   2فقرة  13أقرّته المادة الداخلیة في اختصاص المحكمة، وهذا الحق 

للمحكمة الجنائیة الدولیة، فهو یتصرف وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الذي 

ن أجل الحفاظ على دور المحكمة، م يیة في حفظ السلم والأمن الدّولیخول له سلطة أساس

.82، مرجع سابق، ص قوة القانونبین قانون القوة و نائیة الدولیة المحكمة الجولد یوسف مولود،ـ  1

جستیر في القانون، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماالأمن الدولتینالعدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم و ـ عمرون مراد، 2

.82، ص 2012العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الحقوق و 
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تكون معروضة علیها من طرف تمكینها من النظر في قضایا معینة تدخل في اختصاصها و 

.1مجلس الأمن

و لمجلس الأمن سلطة تحدید وجود أي تهدید للسلم والأمن الدّولتین أو وقوع عمل 

 42و  41عدواني، فیقدم بذلك توصیاته أو یحدد الإجراءات التي تتخذ استنادا إلى المادتین 

.2من میثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم و الأمن الدّولتین

وعندما یقرر المجلس إحالة تلك الحالة فإن الأمین العام للأمم المتحدة یحیل على 

الفور، قرار مجلس الأمن الخطي، إلى المدّعي العام مرفوقا بالمستندات و المواد الأخرى 

التي تكون لها صلة بقرار المجلس و بالمقابل تحال عن طریق الأمین العام المعلومات التي 

.3كمة إلى مجلس الأمنتقدمها المح

ویجب الإشارة إلى أنّ مجلس الأمن عند إحالته حالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، 

من نظامها 12فإن هذه الأخیرة لا تحتاج إلى التقید بالشروط الواردة في نص المادة 

ذه ، لكن یشترط أن تشكل هذه الحالة تهدیدا للسلم والأمن الدولتین، و مفاد ه4الأساسي

الصلاحیة الممنوحة لمجلس الأمن  قد تشكل ضمانة مهمة للمجني علیهم الذین لا یعتد 

الإدعاء العام الدولي بحقوقهم وبالتحدید حقهم في المشاركة في إجراءات تحریك الدّعوى 

.5وذلك بسبب إرتكابها من قبل مواطني احدى الدّول الأطراف أو في إقلیمها

.338سابق، ص ـ أیت عبد المالك نادیة، مرجع 1

.85سابق، ص ، مرجع قوة القانوننائیة الدولیة بین قانون القوة و ، المحكمة الجولد یوسف مولودـ  2

2007عمان،الحامد للنشر والتوزیع، دار ،النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیةـ براء منذر كمال عبد اللطیف،3

  . 136ص 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة12ـ راجع نص المادة 4

، الطبعة الأولى، منشورات الإطار القانوني لمشاركة المجني علیه في الإجراءات الجنائیة الدولیةـ محمد رشید الجاف، 5

.238، ص 2015الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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:الإحالة و الإرجاءـ سلطة مجلس الأمن في2

إذا كان مجلس الأمن یتمتع بسلطة إحالة أي حالة یرى أنها تدخل ضمن إطار 

الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة من جهة، فإنه من جهة أخرى له الحق باتخاذ قرار 

یقضي بعدم البدء في إجراءات التحقیق أو المقاضاة أو وقفها في أیة مرحلة من مراحل 

من 16و المحاكمة، و یجد مجلس الأمن سلطته هذه استنادا إلى نص المادة التحقیق أ

.1النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

فإذا اتخذ مجلس الأمن، بموجب الفصل السّابع من میثاق الأمم المتحدة، قرار یطلب 

العام لمنظمة ي تحقیق أو مقاضاة فإن الأمین أالمحكمة عدم البدء أو  المضي في فیه من 

الأمم المتحدة یحیل هذا الطلب على الفور إلى رئیس المحكمة و مدّعیها العام و على 

.2المحكمة التقید بمقتضاه

:التطبیق العملي لمجلس الأمن في إحالة القضایا أمام المحكمة الجنائیة الدّولیة/ثانیا

مة الجنائیة الدولیة إن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في إحالة حالات أمام المحك

).2(وقضیة لیبیا )1(قضیة دارفور :كرّسها عملیا في قضیتین هامتین هما 

:ـ قضیة دارفور1

أحال بموجبه 2005مارس  31في  1593/2005أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

عن الجرائم التي ارتكبت على إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لمتابعة المسؤولیندارفورقضیة 

من نظام روما، 13إقلیم المنطقة، وذلك بناء على السلطة  الممنوحة له في نص المادة 

لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام "من نظام روما على أنه 16ـ نصت المادة 1

شهرا بناءا على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن 12الأساسي لمدة 

".المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، و یجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها

.138مرجع سابق، ص راء منذر كمال عبد اللطیف،ـ ب2
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حیث یمكن له إحالة أي جریمة تدخل في اختصاص المحكمة إلى المدّعي العام، و ذلك 

.1بغض النظر عما إذا كانت تلك الدّولة طرفا في معاهدة روما أم لا

:فقرة الثانیة من مقدمة القرار السابق على أنّه و قد نصت ال

قرر مجلس الأمن أن الوضع في السّودان لا یزال یشكل تهدیدا للسلم و الأمن الدّولین، و "

متصرفا بموجب الفصل السّابع من میثاق الأمم المتحدة، قرر إحالة الوضع القائم في 

.2"لمحكمة الجنائیة الدولیةإلى المدّعي العام ل2002دارفور منذ الفاتح جویلیة 

:ـ قضیة لیبیا 2

، اعتبر 1970، تبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع تحت رقم 26/02/2011بتاریخ 

ضدّ السّكان العزل، تصنف لیبیافیه أنّ الهجمات الواسعة النطاق التي تجري حالیا في

ضمن الجرائم ضدّ الإنسانیة واستخدام القوّة ضدّ المدنیین، و أكد المجلس أسفه عن 

الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، و رفض بشكل لا لبس فیه التحریض على العداء و 

للمحكمة إلى المدّعي العام لیبیاالعنف ضدّ السكان المدنیین، وأحال هذا القرار الوضع في 

.في نظام روما الأساسي طرف دولة الجنائیة الدّولیة، و هي لیست

إن تصویت مجلس الأمن هذا یمثل القضیة الثانیة التي یحیل فیها المجلس حالة ما إلى 

.3دارفورالمحكمة الجنائیة الدولیة بعد إحالته للوضع في 

.89ـ عمرون مراد، مرجع سابق، ص 1

ـ أنظر التقریر الثاني عشر للمدّعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار 2

).2005(1593مجلس الأمن رقم 

، تطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفةالجنائیة الدولیة ودورها في حمایة و  ولات العدالةتحولد یوسف مولود، ـ  3

.178مرجع  سابق، ص 



الدوليةالجنائيةالمحكمةأمامالعادلةللمحاكمةوالشرعيالقانونيالطابع:الأولالفصل

- 12 -

الفرع الثالث

الإحالةتمتع المدّعي العام بممارسة صلاحیة 

الدبلوماسي حول تحریك الدّعوى من روماثارت خلافات حادة خلال انعقاد مؤتمر 

طرف المدّعي العام، و إن كانت النتیجة قد جاءت في النّهایة لصالح إمكانیة قیام المدّعي 

العام بتحریك الدّعوى الجزائیة مباشرة بخصوص إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص 

قبل مجلس المحكمة، دون التوقف على إحالتها من قبل إحدى الدّول الأطراف أو من 

.1الأمن

:التحقیقفتحالمدعي العام في المبادرة بسلطة /أولا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15ب والمادة /13لقد أقرت المادتان 

للمدّعي العام برخصة افتتاح التحقیق من تلقاء نفسه في أیة جریمة تختص بها المحكمة، 

ر متعددة بوقوع الجریمة، أیا تكن هذه المصادر، بما في وذلك بناء على التبلیغ من مصاد

المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة أو الأفراد  وأالأمم المتحدة مةمنظأجهزة و أذلك الدّول 

.2أو أیة مصادر أخرى

:رقابة المحكمة على سلطات المدّعي العام في المبادرة بإجراء التحقیق/ثانیا 

مباشرة رومامن نظام 15إن المدّعي العام عند ما یقرر استنادا إلى المادة 

التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص 

.3المحكمة، یجب علیه أن یقوم بتحلیل جدیّة المعلومات التي تلقاها

توصل تحقیق من عدمه، فإذا ماو یحدد استنادا إلى هذه المعلومات جدوى مباشرة ال

الدائرة التمهیدیة التي  طرف ذن بمباشرة التحقیق منالإطلب  هإلى جدیّة المعلومات، فعلی

جستیر في القانون، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماالتكامل في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة،ـ محزم سایغي وداد، مبدأ 1

  . 30ص  ،2007م السیاسیة، جامعة قسنطینة، لو كلیة الحقوق والع

.284، ص2004دار النهضة العربیة، القاهرة، المحكمة الجنائیة الدولیة،ـ سعید عبد اللطیف حسن، 2

.87سابق، ص ، مرجع المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانونولد یوسف مولود، ـ  3
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طلب لالرّفض دون تقدیم المدّعي العام لدیها سلطة السّماح له بذلك أو رفضه، ولا یحول هذا 

.1جدید بمباشرة التحقیق استنادا إلى معلومات جدیدة

المدعي العام التحقیق من تلقاء نفسه بالضوابط السابقة فعلیه أن یقوم وإذا باشر 

بإشعار جمیع الدول الأطراف التي من حقها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظر، 

، 2أي حتى و إن كانت هذه الدول لیست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

و طلبها له، لا بدّ من المدعي العام أن یتنازل عن وفي حالة اختصاص أحد الدول به

، وذلك من أجل ضمان عدم سوء استعمال 3التحقیق ما لم تأذن الدائرة التمهیدیة بغیر ذلك

المدّعي العام للصلاحیات الممنوحة له، وأیضا لحمایة استقلالیة هذا الإجراء من تدخل 

، و بناء علیه فإجراء 4مة الجنائیة الدولیةأجهزة سیاسیة بما لا یتوافق و فعالیة نظام المحك

وممارسة هذه الرّقابة على التصرف التلقائي للمدعي العام لا تشكل في الواقع عقبة وضعت 

.5في غیر محلها، و إنما هي بمثابة إجراء، تقرر لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع الدّولي

:عام أمام المحكمة الجنائیة الدولیةنماذج عن القضایا المحالة من طرف المدّعي ال/ثالثا 

إن من بین القضایا التي شرع فیها المدعي العام التحقیق من تلقاء نفسه نجد كل من 

).2(، وقضیة كینیا )1(كوت دیفوار  قضیة 

:ـ قضیة كوت دیفوار 1

الأساسي، لكنها أعلنت قبولها رومارغم أن دولة كوت دیفوار لیست طرفا في نظام 

عي العام في التحقیق ، و قد شرع المدّ 2011لیة في ماي لاختصاص المحكمة الجنائیة الدو 

.113سابق، ص ة سعود محمد عبد االله السّبعي، مرجع ـ منیر 1

.88سابق، ص ، مرجع قوة القانونالقوة و  المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانونـ ولد یوسف مولود، 2

.338سابق، ص ـ أیت عبد المالك نادیة، مرجع 3

.83ســــــــــابق، ص ـ خوجة عبد الرّزاق، مرجع 4

.287سابق، ص ـ سعید عبد اللطیف حسن، مرجع 5
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ضد رئیس الدولة آنذاك 2011بعد الإذن له من الدائرة التمهیدیة الثالثة في أكتوبر 

"Laurent Gbagbou"1والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة.

:ـ قضیة كینیا 2

، و قد شرع المدعي 2005الأساسي في مارس روماعلى نظام كینیالقد صادقت 

و ذلك  31/03/2010العام في إجراء التحقیق بعد الإذن له من الدائرة التمهیدیة الثالثة في 

 ذلك ، بما في2008و  2007خلال عامي التي أعقبت الانتخابات الكینیةإثر الجرائم

.2جرائم ضد الإنسانیة

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة غیر ملزمة بقبول أي دعوى أو حالة 

تحال إلیها من جانب أیة جهة من الجهات المذكورة آنفا، حیث یحق للمحكمة أن تعتبر هذه 

إذا ما توفر سبب من الأسباب المذكورة حصریا في نص .3الحالة أو الدّعوى غیر مقبولة

.ن نظام رومام17المادة 

المطلب الثاني

التحقیق قبل مرحلة المحاكمة اتإجراءاعتماد نظام روما

إن دراسة قواعد التحقیق في الدّعوى الجنائیة الدولیة تتطلب معرفة إجراءات مباشرة 

الدّعوى والسیر فیها، على أن تستند إلى جهاز قضائي یجمع بین الأداء المسؤول والمستقل، 

وبالرجوع إلى الباب الخامس من النظام الأساسي .4ات المؤسسة اللازمةوتعزیزه بالضمان

.85سابق، ص مرجع ـ خوجة عبد الرّزاق،1

.85، ص سابقرّزاق، مرجع خوجة عبد الـ  2

، الطبعة الأولى، دار دجلةدور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسانـ عبد االله علي عبو سلطان، 3

.244، ص 2010عمان،  

ة، بیروتالأولى، منشورات الحلبي الحقوقی، الطبعةالمحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیةـ قیدا نجیب حمد، 4

.178، ص 2006
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مواد تتعلق بإجراءات التحقیق والخطوات الواجب إتباعها 9للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد 

،  )الفرع الأول(، تبدأ بالسلطات الممنوحة للمدعي العام و دوره في إجراء التحقیق 1للبدء فیه

).الفرع الثاني(ثم وظائف و سلطات الدائرة التمهیدیة و دورها في مرحلة اعتماد التهم 

الفرع الأوّل

سلطات المدّعي العام في إجراء التحقیقدور و 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عدد من 54حددت نص المادة 

ام مباشرتها أثناء إطلاعه بمهمته في إجراءات السلطات والمهام التي یجب على المدعي الع

)ثانیا(بالإضافة إلى دوره في ضمان حقوق الأشخاص أثناء القیام بواجباته ،)أولا(التحقیق 

:إجراءات التحقیق أمام المدّعي العام/أوّلا 

لة ناء على إحالة دو عندما یتلقى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدّولیة شكوى إما ب

مجلس الأمن، أو من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم قبلطرف أو من 

حول الجرائم التي )1(التحقیق الأوّلي تدخل في اختصاص المحكمة، فإنه یقوم باجراء 

ثم یأخذ إذا ما تأكد من تلك الجرائم إذنا من الدّائرة التمهیدیة لمباشرة ،أحیط علما بها

).2(التحقیق الابتدائيإجراءات  

:ـ إجراءات التحقیق الأولي1

تبدأ هذه الإجراءات بمجرّد أن تتاح للمدّعي العام معلومات معینة عن احتمال وقوع 

ویجوزل جدّیة المعلومات التي تلقاهاجریمة تختص بها المحكمة، فیعمل المدعي العام بتحلی

ول أو أجهزة الأمم المتحدةن الدّ معلومات إضافیة مأن یلتمس  لهذا الغرض له

اجراءات القاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بین وضع حد اللاعقاب و إقرار ضمانات "ولد یوسف مولود، .1

.57، ص 2014، 10، مجلة المنظمة الوطنیة للمحامین، ناحیة تیزي وزو، العدد "المحاكمة العادلة
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أو المنظمات الحكومیة الدّولیة أو غیر الدّولیة أو أیة مصادر أخرى موثوق بها، یراها 

.1ملائمة، كما یجوز له تلقي شهادات تحریریة أو شفویة في مقر المحكمة

فیعمل المدّعي العام بناء على ذلك، بتحلیل و استقصاء مدى جدّیة هذه المعلومات 

:من عدمها، و هنا فإن المدّعي العام یقف عند حالتین 

:احة له تدّعي العام بجدیّة المعلومات المأ ـ في حالة إقتناع الم

عه بوجود إذا تحقق المدّعي العام من توافر الجدیّة المطلوبة، و توصل إلى اقتنا

أساس معقول للشروع في إجراء التحقیق، فإنه یقدم طلبا إلى الدّائرة التمهیدیة حتى یحصل 

.2على إذن لبدء التحقیق الابتدائي

و علیه أن یرفق طلبه هذا بما جمعه أو تحصل علیه من أدلة و إثباتات تؤیده و یحق 

تي أقرتها المحكمة بأن یدلوا للمجني علیهم، و حسب القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ال

.3بأقوالهم في هذا الشأن

:ب ـ في حالة عدم إقتناع المدّعي العام بجدیّة المعلومات المتاحة له 

إذا استنتج المدّعي العام بعد إجرائه التحقیق الأولي أنّ المعلومات التي قدمت له لا 

تشكل أساسا معقولا لإجراء التحقیق الابتدائي، علیه أن یقوم بإبلاغ مقدمي تلك المعلومات 

، كما له أن یقوم بتبلیغ الدائرة التمهیدیة بقراره 6فقرة  15بما توصل إلیه وفقا لنص المادة 

عدم إجراء التحقیق أو أن إجراءات التحقیق لا تخدم مصالح العدالة، و بصفة خاصة حول

.4الظروف المتعلقة بارتكاب الجرائم ومستوى خطورتها ومصالح المجني علیهم

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیةالمحكمة الجنائیة الدّولیة وتطور القانون الدولي الجنائياني، تـ زیاد عی1

.342، ص 2009بیروت، 

.من نظام روما 3فقرة  15ـ راجع نص المادة 2

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عماناختصاصهاحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و المـ لندة معمر یشوي، 3

.249، ص 2008

.250مرجع نفسه، ص ـ لندة معمر یشوي، 4
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العام بأنه یوجد أساسا وعلیه إذا تبین للدائرة التمهیدیة بعد دراسة طلب المدّعي 

دم جدیّة طلب المدّعي بتدائي فإنها تأذن له بذلك، أمّا إدا رأت عجراء التحقیق الالإمعقولا 

الإذن له بإجراء التحقیق الابتدائي، و لكن هذا الرّفض لا یحول دون قیام فترفض العام،

.1المدّعي العام بتقدیم طلب لاحق یستند إلى وقائع أو أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتها

:ـ إجراءات التحقیق الابتدائي 2

یقوم المدّعي العام في هذه المرحلة بالتوسع في إجراء التحقیق، فیقوم بفحص جمیع 

الوقائع و الأدلة المتصلة بالجریمة، وتقدیره حول ما إذا كانت هناك مسؤولیة جنائیة من 

وعلیه أن یحقق في ظروف عدمها إسنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

على حد سواء، و هو ملزم باتخاذ كافة التدابیر المناسبة لضمان فعالیة التبرئةالتجریم و 

.2التحقیق في الجرائم التي تختص بها المحكمة

أن یطلب جني علیهم، واستجواب المتهمین، و للمدّعي العام طلب سماع الشهود والمو      

للحفاظ على اتخاذ التدابیر اللازمة لكفالة سریة المعلومات، أو لحمایة أي شخص، أو 

.3الأدلة

ویجوز للمدعي العام إجراء تحقیقات فوق إقلیم الدّولة وفقا لأحكام التعاون الدولي 

.والمساعدة القضائیة، أو على النحو الذي تأذن له الدائرة التمهیدیة بذلك

وعندما تتاح للمدّعي العام فرصة تحقیق فریدة، قد لا تتوفر لاحقا في مرحلة 

المحاكمة، كسماع شاهد أو فحص واختبار أدلة، یخطر الدائرة التمهیدیة بذلك، و تقوم هذه 

الأخیرة باتخاذ جمیع الإجراءات اللاّزمة لضمان فعالیة الإجراءات ونزاهتها، خاصة إذا لم 

.342سابق، ص ـ زیاد عیتاني، مرجع 1

، كلیة إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونـ غلاي محمد، 2

.53، ص 2005جامعة تلمسان، الحقوق، 

2001ات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، الطبعة الأولى، منشور القانون الدولي الجنائيـ علي عبد القادر القهوجي، 3

    .340ص  



الدوليةالجنائيةالمحكمةأمامالعادلةللمحاكمةوالشرعيالقانونيالطابع:الأولالفصل

- 18 -

عي العام القیام بهذه الإجراءات، مع اعتقاد الدائرة التمهیدیة أن هذا الأمر یعد یطلب المدّ 

ضروریا، فهي تقوم بالتدابیر اللازمة بمبادرة منها، و یجوز للمدّعي العام استئناف هذا 

.1الأمر، و یكون له طابع الاستعجال

:دور المدّعي العام في ضمان إجراء التحقیق/ثانیا 

یراعي مبدأي الاستقلالیة ءات التحقیق نزیهة أمام المدعي العام إذا لملا تكون إجرا

ضمانات كافیة نفس الوقت تعتبر  في شروط فهيوإلى جانب كون هذه الأخیرة ،والحیاد

وأهم  2التي من شأنها تعزیز العدالة الجنائیة للمحكمةاللازمة لإستمرار المتابعة والتحقیقات

:هذه الضمانات نجد

.ـ عدم إجبار المتهم على تجریم نفسه، أو الاعتراف بأنه مذنب

.ـ لا یجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة

ـ لا یجوز حرمانه من حرّیته إلاّ في حدود معینة، ووفقا للإجراءات التي نص علیها النظام 

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

.ـ یحق للمتهم الاستعانة بمترجم إذا جرى استجوابه بلغة غیر اللغة التي یفهمها و یتحدث بها

ســتجوابه، و أنّــه مــن حقــه ـــ یجــب أن یبلــغ المــتهم بتفصــیل وافــي عــن الــتهم الموجهــة إلیــه قبــل ا

إذا لــم یكــن للمــتهم مــن یســاعده، وللمحكمــة أن تــؤمن لــه ذلــك فــي حــال عــدم حــامالاســتعانة بم

.3المادیة لأن الإستجواب یجب أن یكون بحضور محامقدرته 

ویمكن أیضا في إطار حمایة حقوق الأشخاص، الخروج عن مبدأ علانیة الجلسات 

لحمایة الشهود و المتهمین، كما یحق للمدّعي العام كذلك حجب أیة أدلة أو معلومات، إذا 

.خطر جسیمكان الكشف عنها یؤدي إلى الإضرار بسلامة أي شاهد أو أسرته ل

.346سابق، ص ـ زیاد عیتاني، مرجع 1

2 - LA ROSA Anne Marie, juridictions pénales internationales, PUF, Paris, 2003, p 60.
3 - TELESPHORE Ondo "La protection de l’accusé devant les juridictions pénales
internationales des droits de l’homme", R.T.D.H, N° 73, 2008, P 115.



الدوليةالجنائيةالمحكمةأمامالعادلةللمحاكمةوالشرعيالقانونيالطابع:الأولالفصل

- 19 -

الفرع الثاني

التحقیق إجراءضماندور الدّائرة التمهیدیة في

من بین المسائل الأكثر أهمیة في مرحلة التحقیق أمام الدّائرة التمهیدیة، هي 

و كذلك  )أوّلا(الإجراءات الأولیة المتخذة بشأن تقدیم الشخص محل المتابعة الجزائیة أمامها 

به تلینتقل الشخص من المرحلة التي كان یعتبر فیها مجرد مش،)ثانیا(مسألة اعتماد التهم 

.فیه إلى مرحلة الاتهام

:التدابیر الأوّلیة الممكن اتخاذها من طرف الدائرة التمهیدیة/أوّلا 

من نظام روما الأساسي الأحكام العامة لهذه التدابیر، و جاءت 60تناولت المادة 

ثبات لتبین الأحكام التفصیلیة لها، فبعد تقدیم الشخص إلى قواعد الإجراءات وقواعد الإ

المحكمة أو مثوله طواعیا أمامها، أو بناء على الأمر بالحضور، یفترض أن الشخص قد بلغ 

بالجرائم المتهم بارتكابها، و بحقوقه بما في ذلك حقه في التماس الإفراج المؤقت عنه من 

.1عدمه انتظارا لمحاكمته

:أو الإفراج عنه تهمالتمهیدیة في احتجاز الشخص المـ سلطة الدائرة 1

إذا قدم الشخص المعني الذي جرى تسلیمه للمحكمة طلبا مبدئیا بالإفراج عنه ریثما 

الطلب دون تأخیر، بعد إلتماس رأي المدّعي  ذلك تعقد المحاكمة، تبث الدائرة التمهیدیة في

،و یكون 2بالإفراج عن الشخص المعني أو الاستمرار في احتجازهالعام، و تصدر حكمها إما 

:ذلك في حالتین هما 

.290سابق، ص ـ براء منذر كمال عبد اللّطیف، مرجع 1

.807، ص 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجنائي الدّوليالقضاءـ عبد القادر صابر جرادة، 2
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:أـ في حالة اقتناع الدّائرة التمهیدیة من أساس احتجاز الشخص 

یمكن للدائرة التمهیدیة أن ترفض طلب الشخص في الإفراج عنه وأن تستمر في 

:1احتجازه إذا اقتنعت بأن الشروط التالیة قد استوفیت، وهي

وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص، قد ارتكب جریمة تدخل في اختصاص -

التهمة إلیه، و من المحكمة، و بمعنى آخر، كفایة الأدلة المنسوبة ضدّه لإمكانیة توجیه

.ثم توقیفه

مام المحكمة، أو في حالة ما إذا كان القبض على الشخص ضروریا، لضمان حضوره أ-

لإجراءات التحقیق أو المحاكمة أو قصد منعه من استمراره في  هلضمان عدم عرقلت

.ارتكاب الجریمة أو جرائم أخرى ذات صلة بها

:التمهیدیة من أساس احتجاز الشخصب ـ في حالة عدم اقتناع الدائرة 

إذا لم تقتنع الدائرة التمهیدیة من أساس احتجاز الشخص و بأن الشروط المنصوص 

من نظام روما غیر متوفرة یفرج عن الشخص بشروط أو 58من المادة )1(علیها في الفقرة 

لشخص ، و لها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو ا2بدون شروط

.المعني

و على أساس تلك المراجعة یجوز لها تعدیل قرارها فیما یتعلق بالاحتجاز أو الإفراج، أو 

.3بشروط الإفراج، إذا اقتنعت بأن تغییر الظروف تقتضي ذلك

و إذا طالت مدة احتجاز الشخص لفترة زمنیة غیر معقولة قبل مرحلة المحاكمة، 

العام جاز للمحكمة أن تنظر في الإفراج عنه بشروط أو بسبب لا مبرر له من المدّعي 

  .  290ص  سابق،ـ براء منذر كمال عبد اللّطیف، مرجع 1

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1(فقرة  58ـ راجع  أیضا  نص المادة 

.ام روماــــــــــــمن نظ 2قرة ــــــف 58نص المادة راجع  ـ 2

.من نظام روما 7و 6 فقرة 58نص المادة راجع ـ  3
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، بحیث یجوز للدائرة التمهیدیة أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط المقیدة للحریّة 1بدونها

.2من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات 119/1الواردة في القاعدة 

وضة متثل لأحد الشروط المفر وإذا اقتنعت الدائرة التمهیدیة بأن الشخص المعني لم ی

، و بناء على طلب المدّعي العام، أو بمبادرة منها إصدار علیه، أو عددا منها، جاز لها

.3الأمر بالقبض على المتهم لإعادة توقیفه

:اعتماد التهم/ثانیا 

مهیدیة خلال فترة معقولة جلسة بعد الانتهاء من إجراءات التحقیق تعقد الدائرة الت

.زم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسهاتالتهم، التي یععتمادلإ

:ـ اعتماد جلسة التهم في حضور أو غیاب المتهم1

الأصل هو أن تعقد جلسة اعتماد التهم بحضور المدّعي العام، والشخص الموجه إلیه 

رة التمهیدیة بناء ، غیر أنه وفي حالات استثنائیة یجوز للدائ)أ(التهم بالإضافة إلى محامیه 

على طلب المدّعي العام أو بمبادرة منها، عقد جلسة اعتماد التهم في غیاب الشخص 

).ب(المنسوب إلیه التهم

:أـ اعتماد التهم في حضور المتهم 

المحكمة، بتلاوة تبدأ إجراءات الجلسة بطلب رئیس الدائرة التمهیدیة إلى قلم كتاب 

یحدّد بصفة خاصة الشروط التي ینوي أن تعرض التي قدمها المدعي العام، و التهم بالصّیغة

.4بها الأدلة التي یتضمنها ملف التدابیر

.من نظام روما 3فقرة  60نص المادة راجعـ 1

.198، ص 2007التوزیع، الجزائر، الهدى للطباعة والنشر و ، دار الدولیةوثائق المحكمة الجنائیةـ نبیل صقر، 2

.من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات 4فقرة  119: ـ راجع القاعدة 3

.من قواعد الإجــــــراءات و قواعد الإثبات 1فقرة  122: ـ راجع القاعدة 4
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و قبل النظر في محتوى الملف، یسأل رئیس الدائرة التمهیدیة المدّعي العام و الشخص 

بصحة المعنى إذا كانا یریدان تقدیم اعتراضات أو ملاحظات بشأن أیة مسألة متعلقة 

.1التدابیر قبل جلسة إقرار التهم وتقدیم حججهم في ذلك

معقولة قبل ضع المشرع الدولي قواعد یستوجب اتخاذها في حدود فترة زمنیة لقد و و   

:2هيموعد جلسة المحاكمة و 

المتهم بصورة من السّند، المتضمن التهم التي یعتزم المدعي العام على أساسها ـ تزوید

.تقدیم الشخص للمحاكمة

.ـ إبلاغ الشخص بالأدلة التي یعزم المدّعي العام الاعتماد علیها في مرحلة المحاكمة

و له  وللمدّعي العام بعد اعتماد التهم و قبل بدء إجراءات المحاكمة مواصلة التحقیق،

أن یعدل أو یسحب أیا من التهم، و ذلك بعد أخذ الإذن من الدائرة التمهیدیة و بعد إخطار 

.3المتهم بذلك الأمر

تهم أخرى أو الاستعانة بتهم أخرى أشد، وجب إذا سعى المدعي العام إلى إضافة و        

عقد جلسة لاعتماد التهم، و بعد البدء في المحاكمة، یجوز للمدّعي العام سحب التهم  بإذن 

.4من الدّائرة التمهیدیة

.قواعد الإثباتمن قواعد الإجراءات و  5و 3فقرة  122: ـ راجع القاعدة 1

.من نظام روما 3فقرة  61ـ راجع نص المادة 2

.من نظام روما 9فقرة  61ـ راجع نص المادة 3

.أ  من نظــــام روما/61/2راجع نص المادة ـ  4
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:ب ـ اعتماد التهم في غیاب المتهم 

عقد جلسة في یجوز للدّائرة التمهیدیة بناءا على طلب المدّعي العام أو بمبادرة منها 

غیاب الشخص المتهم بشرط حضور محامیه إذا قرّرت الدائرة التمهیدیة أن ذلك في مصلحة 

:1العدالة، و یكون ذلك إسنادا إلى الحالات التالیة

ـ إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة و لكنّه یرغب في التنازل 

وفي هذه الحالة لا تعقد جلسة اعتماد التهم في ،عن حقه في حضور جلسة إقرار التهم

غیاب الشخص المتهم إلا إذا كانت الدائرة التمهیدیة مقتنعة بأن الشخص المعني یفهم معنى 

.2حق حضور الجلسة، و عواقب التنازل عن ذلك الحق

نئذحیفأو في حالة عدم العثور علیه ـ في حالة ما إذا فرّ المتهم من مكان توقیفه،

اعتماد التهم في غیابه بشرط أن تكون كل الإجراءات الضروریة قد اتخذت من أجل یتم

حضوره أمام المحكمة، و أنه قد بلغ بالتهم الموجهّة إلیه، و بأن هناك جلسة ستعقد 

.3لاعتمادها لاحقا

:ـ النتائج المترتبة عن جلسة اعتماد التهم 2

مدّعي المنسوبة للمتهم، أو تم سحبها من طرف الإذا لم تعتمد الدائرة التمهیدیة التهم-

.4الأمر بالحضور الذي سبق إصدارهالعام، فإنه یتوقف سریان

.قواعد الإثـباتمن قواعد الإجراءات و 126/1راجع نص المادة ـ  1

.من قواعد الإجراءات وقواعد الإثـبات126/2مادة راجع نص الـ 2

.ب من نظام روما/2فقرة  61ـ راجع نص المادة 3

.من نظام روما 10فقرة  61ـ راجع نص المادة 4
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أما في حالة اعتماد التهم، فإن المدعي العام یقوم بإخطار المتهم و محامیه بقرار الدائرة -

اعتمادها في التمهیدیة ثم إحالة المتهم أمام الدائرة الابتدائیة بخصوص التهم التي تم

.1جلسة إقرار التهم

و متى تم اعتماد التهم ضد الشخص المتهم، تقوم هیئة رئاسة المحكمة الجنائیة الدولیة -

بتشكیل دائرة ابتدائیة تكون مسؤولیة عن ضمان سیر الإجراءات اللاحقة، و یجوز لها أن 

یمكن أن یكون تمارس أیة وظیفة من وظائف الدائرة التمهیدیة، تكون متصلة بعملها، و

.2لها دور في تلك الإجراءات

المبحث الثاني 

اعتماد نظام روما ضمانات القواعد الإجرائیة أثناء و بعد مرحلة المحاكمة

فإن الدعوى الجزائیة أمام )مرحلة ما قبل المحاكمة(بعد انتهاء المرحلة التمهیدیة أي 

.المحكمة الجنائیة الدولیة تمر بمرحلتین أخریین

حیث تختص هیئة قضائیة جدیدة بنظر الدعوى في كلتا المرحلتین و هما مرحلة 

و مرحلة ما بعد المحاكمة التي ،)المطلب الأول(المحاكمة التي تنظر فیها الدائرة الابتدائیة 

).المطلب الثاني(یجري فیها الطعن بالأحكام و یتم النظر فیها أمام دائرة الإستئناف 

المطلب الأول

نات إجراءات سیر الدعوى أثناء مرحلة المحاكمةضما

بعد اختتام مختلف إجراءات التحقیق، تشكل رئاسة المحكمة دائرة ابتدائیة أو ما 

تشكل الدائرة تیعرف بدائرة المحاكمة، و تحال إلیها القضیة متضمنة قرار الدائرة التمهیدیة، و 

لغرض إجراء محاكمة المتهم بالنسبة قضاة من بین قضاة دوائر المحاكمة 6الابتدائیة من 

.و قواعد الإثباتمن القواعد الإجرائیة 129ـ راجع القاعدة 1

.من نظام روما 11فقرة  61ـ راجع نص المادة 2
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، و یقع على عائق الدائرة الابتدائیة، النظر في الدعوى إبتداءا من 1سب إلیه من تهمنلما

.)الفرع  الثاني(، و انتهاءا بإصدار الحكم فیها )الفرع الأول(عقد جلسات المحاكمة 

الفرع الأوّل

المحاكمةسلطات الدائرة الابتدائیة في إجراءات دور و 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وظائف وسلطات 64أدرجت نص المادة 

، وكذلك ها الأساسيها وفقا لما حدد لها في نظامالدائرة الإبتدائیة، حیث تباشر صلا حیات

ماتضمنته القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بهذا النظام، وتضطلع الدائرة الإبتدائیة 

احترام حقوق المتهم، وتأمین الحمایة اللازمة ظلإجراء محاكمة عادلة وسریعة في لى إ

.للمجني علیهم والشهود

:الإجراءات الأولیة لعقد جلسة المحاكمة/أولا 

هناك بعض المسائل الأوّلیة  یتعین على المحكمة أن تتخذ قرارا بشأنها قبل النظر 

:في موضوع القضیة أبرزها نجد 

:ـ تحدید مكان انعقاد المحاكمة 1

،و استثناءا 2بلاهايالأصل في انعقاد المحاكمة هو مقر المحكمة الجنائیة الدولیة 

الأصل یجوز لهیئة الرّئاسة أن تقرر عقد جلسة المحاكمة في مكان آخر، كالدولة  هذا على

العدالة، من حیث سرعة التي ارتكبت الجریمة على إقلیمها، إذا كان ذلك أفضل لحسن سیر 

.3جمع الأدلة، وانتقال الشهود بأقل التكالیف

.298سابق، ص راء منذر كمال عبد اللطیف، مرجع ـ ب1

.من نظـــــــــــام روما62المادة نصراجعـ  2

.820سابق، ص ـ عبد القادر صابر جرادة، مرجع 3
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و كان ذلك  تنزانیاالخاصة أن انعقد اختصاصها فوق إقلیم روانداو كانت لمحكمة 

نتیجة لإستصدار مجلس الأمن قرار یقضي بأن إجراء المحاكمات في رواندا لیس لصالح 

.1العدالة نتیجة لظروفها الداخلیة

:تحدید اللغة الواجب استعمالها أثناء المحاكمة ـ 2       

فإن لغات العمل بالمحكمة هي الأساسيرومامن نظام 50إسنادا إلى نص المادة 

الإنجلیزیة، : لغات وهي  6الإنجلیزیة و الفرنسیة، أما اللغات الرسمیة للمحكمة فعددها هو 

.2الفرنسیة، العربیة، الروسیة، الصینیة و الإسبانیة

و تنشر الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، و كل القرارات المتعلقة بمسائل أساسیة 

معروضة علیها بهذه اللغات الستة، وتختص هیئة الرئاسة وحدها بتحدید طبیعة القرارات 

.3الحاسمة لهذه المسائل الأساسیة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة

:المتهم جلسات المحاكمة حضورـ 3       

یجب أن تجري المحاكمة أساسا بحضور المتهم، و أن یبلغ بقرار الاتهام في جلسة 

خاصة تعقدها الدائرة التمهیدیة على أساس أن وجود المتهم أثناء المحاكمة حق تضمنه 

ثلقواعد القانون الدولي الإنساني، وعند استحالة مثول المتهم أمام المحكمة، یجب أن یم

یضمن حقوقه كلها، و في حال تقرر إجراء المحاكمة بصورة سریة، فلا تشمل عادلا  تمثیلا

.4السرّیة أطراف الجلسة، و خاصة بالنسبة للدفاع، لیتسنى له تقدیم الدفوع وأدلة النفي

.103، مــرجع سابـــــق، ص المحكمة الجنائیة الـــدولیة بین قانون القوة و قـوة القانـونـ ولد یوسف مولود، 1

2006النهضة العربیة، القاهرة ، دار ، الطبعة الثانیة،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةـ أبو الخیر أحمد عطیة، 2

   .65ص 

2008ولى، دار الجامعة الجدیدة، ، الطبعة الأحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحةـ منتصر سعید حمودة، 3

   .172ص 

.185نجیب حمد، مـــــــــرجع سابق، ص  اـ قید4
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:ـ علانیة الجلسات 4

تكون مفتوحة لكل الأصل أن تعقد المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة في جلسات علنیة، 

الأشخاص، إلا أنه واستثناءا، یجوز لدائرة المحاكمة عقدها في جلسات سرّیة إذا رأت أن 

.1الظروف تقتضي ذلك، خاصة إذا كان الأمر یتعلق بحمایة المعلومات السریّة أو الحساسة

:إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة/ثانیا 

تهام التي اعتمدتها الدائرة الابتدائیة بتلاوة عریضة الإائرةتبدأ المحاكمة أمام الد

، 2وتسأله عما إذا كان یقر بأنه مذنب في التهمة الموجهة إلیه أم لا،التمهیدیة ضد المتهم

مع الحرص على التأكد من فهم المتهم لهذه الاتهامات المنسوبة إلیه وطبیعتها مع ضمان 

.3جمیع حقوقه المعترف بها

:اعتراف المتهم بالتهمة أو التهم الموجهة إلیهـ في حالة 1

إلیه یجب على الدائرة الابتدائیة التأكد من أن  ةالموجهالتهمةإذا اعترف المتهم ب

المتهم قد فهم طبیعة و آثار الاعتراف الذي صرح به، و أنه قد صدر منه دون إكراه، بعد 

تشاوره مع محامیه، و إذا ما تأكدت المحكمة من صحة الاعتراف،وتم دعمه بأدلة إضافیة 

للمحكمة إدانة المتهم بالجریمة كانت قد قدمت لها، و كان اقتناعها بثبوت التهمة، جاز

.4المعترف بها

:ـ في حالة عدم إقتناع المحكمة بثبوت التهمة 2

إن تأكدت المحكمة من عدم ثبوت التهمة في حق المتهم، اعتبرت أن الاعتراف 

بالذنب كأنه لم یكن، و یكون علیها في هذا الحالة مواصلة إجراءات المحاكمة بصفة عادیة، 

.352سابــــــــــــق، ص ـ زیاد عیتاني، مرجع 1

.66سابق، ص ـ أبو الخیر أحمد عطیة، مرجع 2

.من نظام روما 1فقرة  65المادة نصـ راجع3

.من نظام روما 2فقرة  65المادة نصـ راجع4
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یستلزم  ه، وإذا رأت الدائرة الابتدائیة أن1كما یجوز لها إحالة القضیة إلى دائرة إبتدائیة أخرى

تقدیم عرض أوفى لواقع الدعوى جاز لها أن تطلب من المدّعي العام تقدیم أدلة إضافیة بما 

الأصل "في ذلك شهادة الشهود، حیث أن عبء الإثبات یقع على المدّعي العام، وفقا لمبدأ  

ب /54/6و ذلك وفقا لما ورد في نص المادة "هتأن المتهم  بريء إلى حین أن ثبت إدان

.2رومامن نظام 

:سلطة الدائرة الابتدائیة في ضبط الجلسات و المحافظة على إقامة العدالة/ثالثا 

منحت المحكمة الجنائیة الدولیة صلاحیة حمایة مكانتها ومصداقیتها من خلال قمع 

التي تمس بإدارة العدالة، وهي تلك الجرائم المخلة بسیر العدالة، شرط أن تكون هذه الأفعال 

، و تتمثل في شهادة الزور، وتقدیم الأدلة الزائفة، التدخل في شهادة 3الجرائم قد ارتكبت عمدا

.4الخ...أو الانتقام منهم بسبب أداء واجباتهم،الشهود، تهدید العاملین بالمحكمة وإرهابهم

حظ أن ملاحقة الأشخاص التي تنتسب إلیهم ارتكاب مثل هذه الجرائم یهدف إلى ویلا

تي یجب أن تكون مؤسسة على ضمان مصداقیة قرارات وأحكام المحكمة الجنائیة الدولیة ال

.5وقائع سلیمة وفقا لمعاییر المحاكمة العادلةأدلة و 

.من نظام روما 3فقرة  65المــــــــــادة نصـ راجع1

.264سابق، ص ـ لیندة معمر یشوي، مرجع 2

2002مطابع روز الیوسف الجدیدة،، نظامها الأساسيالجنائیة الدولیة نشأتها و المحكمة، ـ محمود شریف بسیوني3

  .180ص 

.من نظــــــام روما70ـ راجع نص المادة 4

.188ـ قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص 5
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الفرع الثاني

الجزاءات فیهاالحكم الذي تصدره المحكمة و نظام 

كیفیة صدور ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأ74أوضح نص المادة 

منه على العقوبات التي یمكن 77في حین بینت المادة ،)أولا(الأحكام أمام الدائرة الإبتدائیة 

إختصاص نطاق للمحكمة أن توقعها على الشخص المدان بإحدى الجرائم الداخلة في

).ثانیا(ة المحكم

:الحكم الذي تصدره المحكمة/أولا       

أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى الكیفیة التي تصدر بها أحكام 

في حین ، )1(منه إلى آلیات صدور الحكم4،3،2،1فقرة 74المحكمة، فبین في المادة 

.)2(من نفس المادة، الشروط الشكلیة لصحة قرار الدائرة الإبتدائیة5برزت الفقرة أ

:ـ آلیات صدور الحكم أمام الدائرة الإبتدائیة 1

حضور جمیع أن تضمنحتى یتسنى للحكمة إصدار الأحكام دون قصور، یجب

یجب لا و  فترة المداولاتطوالمرحلة من مراحل المحاكمة، وضاة الدائرة الابتدائیة في كل ق

، وهذه القاعدة 1من أدلةالمحكمةلما قدم ونوقش أمام وفقا ستند قرار الدائرة الابتدائیة إلایأن 

.هي من أكثر القواعد أهمیة لصحة الأحكام الجنائیة

وعلیه فإن الدائرة الابتدائیة تصدر حكمها بإجماع الآراء، فإن لم یتمكن القضاة من 

الإجماع یصدر الحكم بالأغلبیة، ویجب أن تكون مداولاتهم سریة، و حیثما لا یصدر الحكم 

بالإجماع، یجب أن یتضمن قرار الدائرة الابتدائیة آراء الأغلبیة وآراء الأقلیة، و یكون النطق 

ة ، على أن تقوم الدائرة الابتدائیة بإخطار جمیع المشاركین في 2بالقرار في جلسة علنی

.265سابق، ص لیندة معمر یشوي، مرجــــــــــع1

.221سابق، ص زومي، مرجع خمود المعمر مح2
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الإجراءات بالیوم الذي تصدر فیه حكمها والذي یجب أن یكون في غضون فترة زمنیة 

.1معقولة

:ـ الشروط الشكلیة لصحة قرار الدائرة الابتدائیة2

، و یجب أن یتضمن بیانا كاملا )أ(یجب أن یصدر قرار الدائرة الابتدائیة كتابیا

).ب(ومسببا بالحیثیات التي قررتها الدائرة الابتدائیة 

:أـ كتابة الحــــكم 

تعتبر الكتابة عنصرا شكلیا في الحكم، فالمشرع الدولي لا یعترف بحكم غیر مكتوب، 

.2المحكمةولذا ینبغي أن تكون قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة كتابیة بمعرفة كاتب 

في حكم العدم، فالتدوین ویترتب على عدم كتابة الحكم، أو أي قرار صادر عن المحكمة 

3.الحكم أو القرار قانوناصحةشرط ل

:ب ـ تسبیب الحكم 

، 4یجب أن یكون الحكم مسببا، أي تذكر أسبابه والحیثیات التي یبنى علیها الحكم

هو مجموعة من الأسانید المنطقیة للحكم القائمة على الحجج التي یضمنها القضاة فالتسبیب

الضمانات التي فرضها المشرع الدولي على قضاة  همت أحكامهم، و بالتالي فهو من أحیثیا

.5المحكمة الجنائیة الدولیة

:6ولصحة تسبیب الأحكام القضائیة یجب توفر الشروط التالیة

.178سابـــــــــق، ص ـ غلاي محمــــد، مــــرجع 1

.864عبد القادر صابر جرادة، مرجع سابق، ص  ـ 2

.865عبد القادر صابر جرادة، مرجع نفسه، ص  ـ 3

.من نظام روما5فقرة 74راجع نص المادة .4
.865عبد القادر صابر جرادة، مرجع سابق، ص . 5

، دار آمنة للنشر والتوزیع الجنائیة الدولیةالقانون الواجب التطبیق على الجرائم في المحكمة رافع خلف محمود، .6
.209، ص 2014عمان، 
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.الحكم القضائي كافیاأن یكون تسبیب-

أن تبرر المحكمة رأیها بالنسبة لكلّ قضاء وارد في منطوق حكمها ببیان أسبابه الواقعیة -

.والقانونیة

یجب أن یستمد الحكم القضائي أسبابه من واقع الدعوى القضائیة و أدلة الإثبات و النفي -

.المطروحة علیها

 .دةیجب أن تكون أسباب الحكم القضائي واضحة ومحدّ -

:العقوبات المقررة في نظام روما/ثانیا 

التي تفرضها المحكمة الجنائیة الدولیة على الشخص الماثل أمامها نوع العقوبةختلفت

، على أن تراعي المحكمة في تقریر تلك )1(تبعا لخطورة الجریمة المتابع على أساسها

.)2(ومدى استعداده في ارتكاب الجرم المنسوب إلیه المدان بهاظروف الشخصالعقوبة

:ـ أشكال العقوبة1

، 77لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إسنادا إلى نص المادة 

لا "العقوبات الواجبة التطبیق على الشخص المدان على سبیل الحصر بما ینسجم و مبدأ 

.)ب(وعقوبات مالیة، )أ(سالبة للحریّةعقوبات :ن، وهي نوعی1"جریمة و عقوبة إلا بنص

:أـ العقوبات السالبة للحریّة 

ویقصد بالعقوبات السالبة للحریّة هي تلك التي تتضمن حرمان المحكوم علیه من حقّه 

في التمتع بحرّیته، إذ تسلبه هذا الحق إمّا نهائیا أو لأجل معلوم، یحدّده الحكم الصادر 

.2بالإدانة

.364سابق، ص ـ براء منذر كمال عبد اللطیف، مرجع 1

، دار الأمل للطباعة والنشر الإفلات من العقابفي محاربة عن فعلیة القضاء الجنائي الدوليـ ولد یوسف مولود، 2

.165، ص 2013التوزیع، تیزي وزو، و 
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:یلي تشمل العقوبات السالبة للحریّة ماو 

.سنة30ـ السّجن لمدّة أقصاها 

.ـ السّجن المؤبد تبعا لخطورة الجریمة، والظروف الخاصة لمرتكبیها

وفي حالة إدانة المتهم، بأكثر من جریمة، تصدر المحكمة بالنسبة لكل جریمة حكما خاصا، 

و حكما مشتركا یحدّد المدة الكاملة للعقوبة على ألاّ یتجاوز مدة ثلاثین سنة أو عقوبة 

.1السّجن المؤبد

و یلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم ینص على عقوبة الإعدام 

.2وذلك تماشیا مع الاتجاه العالمي الذي یطالب بإلغاء تلك العقوبة

:ب ـ العقوبات المالیة 

ك نوع آخر من الجزاءات التي یمكنإلى جانب العقوبات السالبة للحریّة هنا

:للمحكمة توقیعها ضدّ الشخص المدان وتتمثل في الجزاءات المالیة التالیة

.د الإجرائیة وقواعد الإثباتـ فرض غرامة مالیة وفقا للقواع

ـ مصادرة العائدات و الممتلكات، أو الأموال الناتجة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن 

.3الجریمة، و ذلك دون المساس بأطراف أخرى حسنة النیة

إلى الجزاء الجنائي على المحكمة أن تأمر بجبر أضرار المجني علیهم، بما في إضافةو     

.ذلك حقهم في رد الاعتبار والتعویض

.123، ص سابقدریدي وفاء، مرجع ـ  1

.350سابق، ص ـ علي عبد القادر القهوجي، مرجع 2

الطبعة الأولى، دار الكتاب الجدید، بیروت، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة،ـ الطاهر مختار علي سعد، 3

.223بدون سنة النشر، ص 
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وعلى هذا الأساس یجوز للمحكمة أن تحدّد في حكمها نطاق و مدى أي ضرر أو أذى 

.1یلحق بالمجني علیهم، على أن تثبت الأسس التي بنت علیها حكمها في التعویض

للإشارة فإنه لا یوجد أساس للتعارض بین تطبیق السلطات الوطنیة للعقوبات 

المنصوص علیها في نظامها، متى انعقد لها اختصاص النظر في الدعوى و بین العقوبات 

، و من ثم یجوز للدول أن تطبق العقوبات الخاصة بها عندما تباشر 2الواردة في نظام روما

.في ذلك إمكانیة تنفیذ عقوبة الإعداماختصاصها المحلي بما 

:ـ تقریر العقوبة2

تراعي المحكمة الجنائیة الدولیة عند تقریر العقوبة عوامل مختلفة كخطورة الجریمة، و 

ظروف التخفیفو  ،)أ(ظروف التشدید الظروف الخاصة بالشخص المدان، بما في ذلك 

.3وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة،)ب(

:أـ ظروف التشدید 

واعد الإجراءات من ق) 2(فقرة  145تتمثل ظروف التشدید استنادا إلى نص القاعدة 

:ما یلي وقواعد الإثبات 

.ـ أي إدانات جنائیة سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة

.صفة الرسمیةـ إساءة استعمال السلطة أو ال

.ـ ارتكاب الجریمة إذا كان الضحیة مجردا من أیة وسیلة للدفاع

.ـ ارتكاب الجریمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحایا

ر في القانون، كلیة ی، مذكرة لنیل شهادة الماجستكمة الجنائیة الدولیةإجراءات سیر الدعوى أمام المحـ بوطبجة ریم، 1

.99، ص 2007العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، الحقوق و 

.223سابق، ص ـ عمر محمود المخزومي، مرجع 2

.من نظــام روما80ـ راجع نص المادة 3
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رف لم یذكر، و لكن بحكمظبدافع ینطوي على التمییز، و كل ـ ارتكاب الجریمة

.1طبیعته یكون مماثلة للظروف التي سبق ذكرها

و أكثر من ظروف التشدید یجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالسّجن فإذا توفر ظرف أ

المؤبد، حینما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص 

.2المدان

:ب ـ ظروف التخفیف 

:و تشمل ما یلي 

ـ الظروف التي لا یتشكل أساسا كافیا لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة كقصور القدرة العقلیة 

  .أو الإكراه

ـ سلوك المحكوم علیه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعویض الضحیة 

.3أو أي تعاون أبداه مع المحكمة

تحكم بتخفیف هذه العقوبة و لا یمكن الحكم بمثل للإشارة فإنّه لا یجوز إلا للمحكمة أن 

سنة في حالة 25هذا التخفیف إلاّ بعد قضاء المحكوم علیه ثلثي مدة العقوبة أو بعد قضائه 

.4إدانته بعقوبة السّجن مدى الحیاة

ضدّ 10/07/2012و لقد أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة أوّل حكم لها بتاریخ 

Thomas"یا الكونغولي قائد المیلیش lubanga Diyalo"، سجنا 14حیث أدانته المحكمة بـ

.5نافذا لارتكابه جرائم حرب

.212سابق، ص ـ نبیل صقر، مرجع 1

.101سابق، ص ـ بوطبجة ریم، مرجع 2

.212سابق، ص ـ نبیل صقر، مرجع 3

   .183ص  سابق،ـ محمود شریف بسیوني، مرجع4

   .01/2006ـ 01/04تحت رقم القضیة 14/03/2012ـ راجع القرار الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ 5
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ولقد استفاد المتهم من ظروف التخفیف بسبب تعاونه مع المحكمة طوال مدة 

محاكمته بالإضافة إلى حسن سلوكه، و قررت المحكمة أیضا أنّ مدة توقیفه الاحتیاطي منذ 

سنوات فقط من تاریخ 8م احتسابها من العقوبة، مما یعني أنه بقي له سیت 2006عام 

.10/07/20121تاریخ بعدصدور الحكم ضده، أي 

المطلب الثاني

الضمانات الإجرائیة بعد مرحلة المحاكمة

تمثل مرحلة ما بعد المحاكمة لأطراف الدّعوى، مرحلة مهمة مقارنة بالمراحل السابقة 

ففي هذه المرحلة یتم الطعن بالحكم الذي صدر في مرحلة المحاكمةالتي تطرقنا إلیها، 

، بالتالي فإن النتیجة التي آلت إلیها المحكمة قد تتغیر، كما أنه في هذه )الفرع الأول(

، و التي تشكل وسیلة هامة للتقویم، تبرز من )الفرع الثاني(المرحلة یجري تنفیذ الأحكام 

.ائیة الدولیةخلالها مدى فعالیة المحكمة الجن

الفرع الأول

الطعن في الأحكام أمام دائرة الاستئناف

أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ الطعن في الأحكام الصادرة عن 

الدائرة الابتدائیة وكرس مبدأ التقاضي على درجتین، وذلك من أجل ضمان وتأمین معاییر 

الطعن عن طریق استئناف أحكام الدائرة :عن بطریقتین هماو یجري الط.2المحاكمة المعادلة

والطعن عن طریق إعادة النظر في الحكم الصادرعن دائرة الاستئناف ،)أولا(الابتدائیة 

).ثانیا(

:استئناف  الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائیة/أوّلا 

حدّ ذاته اختبارا یعد الاستئناف طریقا عادیا في طعن الأحكام القضائیة، و یعد في 

لمدى سلامة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة، والتأكد من صحة الأحكام القضائیة، والهدف 

.177سابق، ص مرجع في محاربة الافلات من العقاب، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي،ـ ولد یوسف مولود، 1

   .211ص  مرجع سابق،ـ رافع خلف محمود،2
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منه هو إلغاء الحكم المستأنف أو تعدیله لمصلحة المستأنف، أو من أجل التأكد من أنه 

.1صدر مطابقا للقانون

:ة الحق في الاستئناف بـ الجهة صاح1

یعود الحق في استئناف قرارات المحكمة وأحكامها لكلّ من الشخص المدان والمدّعي 

العام، ورغم أن الشخص المدان لا یثیر أي إشكال في استئناف الحكم الصادر ضدّه، إلا أن 

القانون الدولي العرفي لا یعترف بإمكانیة المدّعي العام الطعن في قرارات التبرئة بحجة أنه 

.2"عدم جواز محاكمة الشخص مرتین على الجرم أو السلوك نفسه"دأ تنافي مع مبی

والواقع أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لا یمنع المدّعي العام من الطعن 

في قرارات التبرئة، بل یتعدى الأمر ذلك إذ أن المدعي العام یمكنه أیضا استئناف قرارات 

.3المدانالمحكمة بالنیابة عن الشخص

ذلك أن المدّعي العام لیس طرفا في المحاكمة، لكي یقدم الأدلة و الوقائع بل هو یخدم 

كن ممثلا افا لصالح الشخص المدان إذا لم یمعنى العدالة، وبالتالي یمكنه أن یقدم استئن

.4تمثیلا عادلا أو في حال لم یمثله محاموه تمثیلا فاعلا

:ـ أسباب الاستئناف 2

یحق للمدّعي العام، وللشخص المحكوم علیه، استئناف الحكم الصادر عن الدائرة 

:5الابتدائیة وذلك خلال شهر من تاریخ إعلان الحكم، متى توفر أحد الأسباب التالیة

.ـ وجود خطأ جوهري في تطبیق القانون

.121سابق، ص ـ عیسى جعلاب، مرجع 1

.201سابق، ص ـ قیدا نجیب حمد، مرجع 2

.من نظام روما 81ـادة نص المـــــراجعـ  3

.202سابق، ص قیدا نجیب حمد، مرجع ـ  4

.69سابق، ص ـ أبو الخیر أحمد عطیة، مرجع 5
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.ـ وجود خطأ في الواقع أدى إلى سوء تطبیق العدالة

.ـ وجود خطأ في الإجراءات

.ـ عدم التناسب الواضح بین الجریمة والعقوبة

هو و  ،عام نیابة عنهویوجد استئناف آخر موجه فقط للشخص المدان، أو المدّعي ال

وجود أي سبب آخر یمس نزاهة أو موثوقیة الإجراءات أو القرار إسنادا إلى نص المادة 

.1رومامن نظام  4/ب/81/1

ستئناف أي قرار ینطوي على مسألة من شأنها كما یجوز لأي من الطرفین السابقین ا

.2سرعة الإجراءات أو على نتیجة المحاكمةن تؤثر تأثیرا واضحا على عدالة و أ

كما یجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو القبول أو بمنح أو رفض 

الإفراج عن الشخص محل التحقیق أو المحاكمة وغیرها من القرارات التي نصت علیها

.3من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة82المادة 

ورغم تقدیم الإستئنافات فإن الشخص المدان یظل تحت التحفظ إلى حین البث في 

، ولكن إذا تجاوزت مدة التحفظ على 4الاستئناف ما لم تأمر الدائرة التمهیدیة بغیر ذلك

الشخص المدان، مدة العقوبة الصادرة ضده، فیجب أن یفرج عنه إذا كان هو من تقدم 

بالإستناف، غیر أنه إذا تقدم المدّعي العام بالاستئناف من جانبه جاز أن یخضع الإفراج 

.5روماجـ من نظام /81/03عن ذلك الشخص للشروط الواردة في نص المادة 

.107ســـــــــــابق، ص بوطبجة ریم، مرجع  ـ 1

.د من نظـــــــــام روما/82/1ـ راجع نص المادة 2

.351سابق، ص ـ عبد القادر القهوجي، مرجع 3

.أ من نظام روما/81/3ـ راجع نص المــــــــــــادة 4

.381سابق، ص اللطیف، مرجع ـ براء منذر كمال عبد 5
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:ـ إجراءات الاستئناف 3

یكون استئناف الحكم بإیداع تقریر استئناف موضحا فیه أسبابه، و تنعقد الدائرة 

ل الدائرة الإستئنافیة هو الإستئنافیة للنظر فیه، مع العلم أن النصاب القانوني لصحة تشكی

.1قضاةخمسة 

حاكمة التي سبقت و أن تمت وعلیه، فإن الدائرة الإستئنافیة غیر ملزمة بإعادة إجراءات الم

أمام الدائرة الابتدائیة، إلا أنها مخولة لها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتكوین فكرة وافیة 

عن القضیة، و لها بالتحدید أن تطلب أدلة إضافیة أو أدلة جدیدة إذا كان ذلك في مصلحة 

ائیة للبث فیها و من ثم إبلاغ العدالة، أو أن تعید مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتد

.2الدائرة التمهیدیة بكل النتائج المتوصل إلیها

و في جمیع الأحوال تكون لدائرة الاستئناف جمیع سلطات الدائرة الابتدائیة، ولها أن 

.3تلغي أو تعدل القرار أو الحكم أو أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختلفة

ا تبین لدائرة الاستئناف أثناء استئناف العقوبة المقررة في الحكم أنها غیر مناسبة وإذ

.4مع جسامة الجریمة جاز لها أن تعدل ذلك الحكم

وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة مقدما من الشخص المدان أو من المدّعي 

، و 5بمصلحة هذا الأخیرالعام نیابة عن الشخص المدان، فلا یجوز تعدیله على نحو یضر

المطبقة في معظم الأنظمة "لا یضار المستأنف باستئنافه"ذلك تطبیقا للقاعدة العامة 

.القانونیة العالمیة

.70سابق، ص و الخیر أحمد عطیة، مرجع ـ أب1

   .205ـ  204 ـ قیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص2

.من نظام روماب /2فقرة  83ـ راجع نص المادة 3

.من نظام روما 3فقرة  83ـ راجع نص المادة 4

.من نظام روما  2فقرة  83ـ راجع نص المادة 5
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للإشارة فإن الحكم المستأنف یجوز أن یصدر في غیاب الشخص المدان أو المبرأ، و حكم 

.1نهائي لا یقبل الطعن إلاّ إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر في الحكمالإستناف

:الطعن بإعادة النظر في الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف/ثانیا 

قد یكون الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف مشوبا بخطأ قضائي جسیم متعلق 

الإبقاء علیه إهدارا للعدالة، و لذا فإن بالواقع أدى إلى إدانة شخص بريء، و یكون من شأن 

المشرع الجنائي الدولي قد أوجد سبیل آخر لدرء ذلك الخطأ و ذلك بمراجعة الدعوى التي تم 

.2الفصل فیها عن طریق إعادة النظر

:ـ الأطراف التي لدیها حق طلب إعادة النظر 1

الأشخاص الذین لدیهم الحق لقد حدّد نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة

الشخص المدان أو المحكوم علیه، :في طلب الطعن بإعادة النظر على سبیل الحصر وهم 

كما ینتقل هذا الحق أیضا إلى زوجه أو أولاده، أو والدیه، أو أي شخص من الأحیاء، یكون 

دّعي العام وقت وفاة المحكوم علیه قد أرسل إلیه تعلیمات خطیة قبل وفاته، كما یمكن للم

.3طلب إعادة النظر نیابة عن الشخص المدان

:ـ أسباب إعادة النّظر 2

أ، ب، جـ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، /84/1لقد حصرت المادة 

:حالات، و هي 3أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر النّظر في 

.من نظام روما 5فقرة   83ـ راجع نص المادة 1

.226سابق ، ص ـ محمد رشید الجاف، مرجع 2

.من نظام روما 1فقرة  84ـ راجع نص المــــادة  3
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ة و كانت على قدر من الأهمیة، بحیث ـ اكتشاف أدلة لم تكن متاحة وقت المحاكم

لو كانت تحت ید المحكمة وقت المحاكمة لكان من شأنها أن تؤثر في حكم المحكمة وتؤدّي 

.إلى إصدار حكم مختلف

ـ إذا تبین حدیثا أن أدلة حاسمة اعتمدت علیها المحكمة في الإدانة كانت مزیفة أو 

.ملفقة أو مزورة

ـ إذا تبین أن واحدا أو أكثر من القضاة الذین اشتركوا في الإدانة، أو في اعتماد التهم 

قد ارتكبوا سلوكا سیئا أو جسیما أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسیما على نحو یستوجب عزل 

.1القاضي أو أولئك القضاة ذلك

:ـ إجراءات إعادة النظر 3

حكم النهائي الصادر بالإدانة أو بالعقوبة في صورة یقدم طلب إعادة النظر في ال

خطیة إلى دائرة الاستئناف، ویبین فیه أسبابه، ویمكن أیضا إرفاق طلب إعادة النظر 

.2بمستندات تؤدیه إذ أمكن ذلك

فإذا رأت دائرة الاستئناف أن الطلب جدیر بالاعتبار وإعادة النظر فیه فإنها تتخذ 

:إحدى الإجراءات التالیة 

إما دعوة الدائرة الابتدائیة الأصلیة للانعقاد من جدید، أو تشكیل دائرة ابتدائیة جدیدة -

.لإعادة النظر في القرار

.351سابق، ص عبد القادر القهوجي، مرجع ـ 1

.من نظــام روما46ـ راجع  نص المـــــــــــــادة 2
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أو أنها تبقى على اختصاصاها بشأن تلك المسألة من أجل التوصل بعد سماع الأطراف -

إعادة النظر في وفقا لقواعد الإجراءات و قواعد الإثبات إلى قرار فیما إذا كان ینبغي 

.1لام أ فیهالقرار المطعون

.2أما إذا رأت الدائرة الإستئنافیة أن طلب إعادة النظر بدون أساس فتقوم برفضه

ویصدر حكم إعادة النظر بأغلبیة آراء القضاة، ویكون النطق فیه في جلسة علنیة

و عند عدم توافر إجماع للآراء، یجب أن یتضمن آراء الأغلبیةیجب أن یكون مسببا،و 

وآراء الأقلیة، و یكون لأي قاض من القضاة أن یصدر رأیا منفصلا أو مخالفا بشأن المسألة 

.3القانونیة

الفرع الثاني 

تنفیذ أحكام المحكمة و دور الدول في ذلك

الأخیرة لتحقیق العدالة الجنائیة تنفیذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة هي الغایة 

الدولیة، حیث لا یستقیم تحقیقها دون التطبیق الفعلي لما نص علیه النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائیة الدولیة من معاقبة المذنبین و تعویض المجني علیهم، عن الجرائم الدولیة محل نظر 

.4قضي فیههذه المحكمة، و ذلك بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء الم

و علیه نقسم هذا الفرع إلى قسمین، نتعرض في العنصر الأول إلى آلیات تنفیذ أحكام 

).ثانیا(و تناول في العنصر الثاني كیفیة تنفیذ الجزاءات المالیة ،)أوّلا(السّجن 

اجستر في القانون، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة المالإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیةالجرائم ضد ـ دیلمي لامیاء، 1

.159، ص 2012السیاسیة، جامعة تیزي وزو، والعلومالحقوق 

.109سابق، ص ـ بوطبجة ریم، مرجع 2

.قــــــواعد الإثباتمن القواعد الإجرائیة و 5فقرة  161القاعدة و  من نظام روما 4فقرة  83المادة نصراجع ـ 3

.305، ص 2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، المحكمة الجنائیة الدولیةـ منتصر سعید حمودة، 4
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تنفیذ أحكام السّجن و شروطه :أوّلا 

لدولیة على عاتق أي دولة یقع تنفیذ عقوبات السّجن الصادرة عن المحكمة الجنائیة ا

من الدول الأطراف التي تعینها المحكمة، و هي الدّول التي أبدت استعدادها أو رغبتها لقبول 

من نظام  أ/103/1استقبال الأشخاص المحكوم علیهم على إقلیمها طبقا لنص المادة 

.1روما

ا الثانیة نصت في فقرتهمن القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات 200كما أن القاعدة 

)1(على أنّه لا تدرج هیئة الرّئاسة دولة من الدّول في القائمة المنصوص علیها في الفقرة 

في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقترن لها هذه الدّولة قبولها، 103من المادة ) أ(

.2الدولة ویجوز لهیئة الرّئاسة قبل البث في الأمر أن تطلب أیة معلومات إضافیة من تلك

ویجوز للدولة التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم علیهم إبداء أیة شروط 

.3توافق علیها المحكمة وتكون متوافقة مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ویجب على الدولة التي تقوم بتنفیذ حكم المحكمة أن تخطر هذه الأخیرة بأیة ظروف 

ورة ذلك تطبیق الشروط التي تم الاتفاق علیها، إذا كان من شأنها التأثیر بصتطرأ، بما في 

و یشترط أن تعطي الدولة المعنیة للمحكمة مهلة لا تقل ، كبیرة في شروط السّجن و مدته

وضة أو منظورة بالخصوص و بالتاليیوما من موعد إبلاغها بأیة شروط معر  45عن 

لجزء الثاني، دار هومة للطباعة ، االمحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادةـ نصر الدین بوسماحة، 1

.203، ص 2008الجزائر، التوزیع، والنشر و 

للنشر والتوزیع، مصرالطبعة الأولى، التراثالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،الخیر، ـ مصطفى أبو2

.292–291، ص ص 2005

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق اختتصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،ـ بوهراوة رفیق، 3

.107، ص 2010والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
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لقة بالإفراج جراءات تخل بالتزاماتها كالبث في الأمور المتعفلا یجوز لتلك الدولة اتخاذ أیة إ

.1المقررة من طرف المحكمة دون موافقتهامدة العقوبة صإنقا أوعن الأشخاص 

 ب/1فقرة /103ولدى ممارسة المحكمة تقدیرها الخاص لإجراء أي تعیین بموجب المادة 

:2أن تأخذ في اعتبارها عدة مبادئ هيعلیها

ـ مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السّجن وفقا لمبادئ التوزیع 

.العادل على النحو المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

ـ تطبیق المعایر الساریة على معاملة السجناء و المقررة بمعاهدات دولیة مقبولة على 

.نطاق واسمع

.ص المحـــكوم علیهـ أراء الشخ

.ـ جنسیة الشخص المحكوم علیه

ـ أیة معلومات أخرى تتعلق بظروف الجریمة أو الشخص المحكوم علیه او التنفیذ 

.الفعلي للحكم حیثما یكون مناسبا لدى تعیین دولة التنفیذ

وفي حالة عدم موافقة أیة دولة على تنفیذ العقوبة في إقلیمها،  فإن عقوبة السّجن 

تنفذ في السّجن الذي توفره الدّولة المضیفة وفقا للشروط المنصوص علیها في اتفاقیة المقر 

المبرمة بین المحكمة ودولة المقر، و في هذه الحالة تتحمل المحكمة التكالیف الناشئة عن 

.3تنفیذ حكم السّجن في الدولة المضیفة

لدولیة لتتأكد بأن معاملة یخضع تنفیذ حكم السّجن تحت إشراف المحكمة الجنائیة ا

السجناء داخل سجون دول التنفیذ تتفق مع متطلبات ومعاییر معاملة السّجناء الثابتة بموجب 

1 - WILIAM Bourdon et EMMANUELLE Duverger, La cour pénale internationale le
statut de Rome, Edition du seuil, Paris, 2000 , P 271.

   .204ـ  203سابق، ص ص ـ نصر الدین بوسماحة، مرجع 2

.73سابق، ص ـ أبو الخیر أحمد عطیة، مرجع 3
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معاهدات دولیة مقبولة من الدّول بوجه عام، كما یجب على دولة التنفیذ أن تكفل للمسجون 

.1حق الاتصال بالمحكمة بشأن أیة مشكلة تخص أوضاع السّجن

جوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل یسرا من ولا ی

.2الأوضاع المتاحة للسّجناء المدانین بجرائم مماثلة في دولة التنفیذ

كما یجوز للمحكمة أن تقرر في أي وقت نقل الشخص المحكوم علیه إلى سجن تابع 

من دولة  في أي وقت بنقلهلدولة أخرى، كما یجوز للمحكوم علیه أن یقدم طلبا للمحكمة 

.3تنفیذ حكم السّجن إلى دولة أخرى

تمثل في تالأساسيرومامن نظام 111هناك حالة استثنائیة نصت علیها المادة 

وخروجه من دولة التنفیذ، ففي هذه الحالة ،أثناء تنفیذ الحكم علیهحالة فرار الشخص المدان

أو أن تطلب من إلیها،من الدولة التي لجأبتسلیمهتستطیع الدولة التي فر منها أن تطلب

المحكمة أن تقوم بذلك الطلب، فحینئذ تستطیع المحكمة أن تقرر نقل الشخص المدان إلى 

.4الدّولة التي كان یقضي عقوبته فیها أو إلى أیة دولة أخرى تحدّدها

لشخص الذي لا یكون من وعند انتهاء مدة الحكم بالسّجن، یجوز لدولة التنفیذ نقل ا

رعیاها إلى دولة یكون علیها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله، مع مراعاة 

  . 309و   300سابق، ص ، مرجع المحكمة الجنائیة الدولیةـ منتصر سعید محمود، 1

.226سابق، ص ـ عمر محمود المخزومي، مرجع 2

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ، مذكرة دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسانـ خیاطي مختار، 3

.172، ص 2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في إجراءات التحقیق و المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیةـ سناء عودة محمد عید، 4

.129، ص 2011، نابلي، فلسطین، القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة
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رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة، ما لم تأذن دولة التنفیذ للشخص بالبقاء في 

.1رومامن نظام 107إقلیمها إسنادا إلى نص المادة 

:غرامة و المصادرةتنفیذ تدابیر ال/ثانیا 

قد تصدر المحكمة في حال إدانتها للمتهم، إلى جانب عقوبة السّجن، عقوبات مالیة، 

و من بینها فرض الغرامات ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة 

من نظام ) 2(فقرة  77أو غیر مباشرة من الجریمة المدان بها المتهم طبقا لنص المادة 

.2روما

و مثلما یقع على عاتق الدول تنفیذ أحكام المحكمة الخاصة بعقوبة السّجن، یقع على 

عائقتها أیضا القیام بتنفیذ ما تقرره المحكمة من تدابیر الغرامة والمصادرة وفقا للباب السابع 

وفقا وق أیة أطراف أخرى حسنة النیة، و من نظامها الأساسي وذلك دون المساس بحق

.3قانونها الوطنيلإجراءات

وإذا كانت الدولة الطرف غیر قادرة على تنفیذ أمر المصادرات كان علیها أن تتخذ 

التدابیر اللازمة لاسترداد قیمة العائدات، أوالممتلكات، أوالأصول التي أمرت المحكمة 

.4بمصادرتها، مع ضمان عدم المساس أیضا بحقوق الغیر حسن النیة

أن تحول إلى المحكمة الممتلكات أو عائدات بیع العقارات، أو حیثما زم الدول الأطراف بتوتل

یكون ذلك مناسبا، عائدات بیع الممتلكات الأخرى التي تحصل علیها دولة طرف نتیجة 

.110سابق، ص ـ بوهراواة رفیق، مرجع 1

.219سابق، ص ـ نصر الدین یوسماحة ، مرجع 2

   .234ـ  233 هر مختار علي سعد، مرجع سابق، صـ الطا 3

.75ـ أبو الخیر أحمد عطیة، مرجــــع سـابق، ص 4
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من ) 3(فقرة  109لتنفیذها حكم أصدرته المحكمة، وهذا حسب ما جاءت به نص المادة 

.1رومانظام 

مصادرة والتعویض، تطلب هیئة الرئاسة، حسب ولغرض تنفیذ أوامر التغریم وال

الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابیر بشأن التنفیذ وفقا للباب التاسع ، كما تحیل نسخا من 

الأوامر ذات الصلة إلى أیة دولة یبدو أن المحكوم علیه له صلة مباشرة بها إما بحكم 

كم المكان الذي یوجد فیه أصول جنسیته، وإما بحكم محل إقامته الدائمة أو المعتادة، أو بح

.2وممتلكات المحكوم علیه، أو التي یكون للضحیة صلة بها

أما بالنسبة لتنفیذ أمر من أوامر التعویض فیجب تحدید هویة الشخص الذي أصدر 

الأمر ضده، وهویّة الضحایا الذین تقرر منحهم تعویضات فردیة، وتفاصیل الصندوق 

لتعویضات، ونطاق وطبیعة التعویضات التي حكمت بها الإستئماني التي ستودع فیه ا

.3المحكمة

ولا یجوز لدولة التنفیذ أن تعدل أي من هذه التعویضات المحكوم بها من جانب المحكمة 

.4الجنائیة الدولیة، وهو الشرط نفسه الذي ینطبق على الغرامات

.887ـ عبد القادر صابر جرادة، مرجع سابق، ص 1

.219ـ نصر الدین بوسماحة، مرجع ســــابق، ص 2

.119جــة ریم، مـــــرجع ســـــــابق، ص بـ بوطـ3

.309سابق، ص ، مرجع المحكمة الجنائیة الدولیةـ منتصر سعید حمودة، 4
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:الفصل الثاني

نات المحاكمة العادلة بین جنائیة الدولیة في إرساء ضماالتقییم دور المحكمة 

تطبیقوال نظريال

یعتبــر تقیــیم النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة مــن بــین أكثــر المســائل تعقیــدا 

، نظــرا ومــن الصــعب الحكــم المطلــق علــى نجــاح هــذه الوثیقــة مــن عــدمها،علــى الســاحة الدولیــة

مـع تبــاین موقـف الــدول،وقلـة تجــارب وممارسـات المحكمــة مـن جهـة أخــرى،مـن جهــة الحـداثته

لهـا إسـتنادا إلـى بین مؤید ومعارض لهـذه المحكمـة، إلا أن ذلـك لا یمنعنـا مـن وضـع تقیـیم منها

وذلك بالتطرق إلى مزایا المحكمـة الجنائیـة الدولیـة فـي ،عالدراسات التي أثیرت في هذا الموضو 

إلـى جانـب العقبـات التـي تعترضـها فـي مجـال تحقیـق )المبحث الأول(ضمان المحاكمة العادلة 

).المبحث الثاني(ضمانات المحاكمة العادلة 

:المبحث الأول

مزایا المحكمة الجنائیة الدولیة في ضمان المحاكمة العادلة

وعـــة مـــن المبـــادئ القانونیـــة لحمایـــة أقـــر النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة مجملقـــد 

إضــافة إلــى ،)المطلــب الأول(حقــوق الأشــخاص بمــا یتماشــى مــع المعــاییر المتفــق علیهــا دولیــا 

إرتبــاط المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بأشــخاص القــانون الــدولي میــزة أساســیة مــن شــأنه أن یســاهم 

تــدعیم نشــاط المحكمــة مــن أجــل إرســاء ضــمانات المحاكمــة العادلــة بمــا یخــدمبشــكل فعــال فــي 

.)المطلب الثاني(مجتمع الدولي المصلحة العامة لل
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:المطلب الأول

تبني نظام روما مبادئ المحاكمة العادلة وفقا للمعاییر الدولیة  

تبنى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبـادئ أساسـیة مـن أجـل معاقبـة جمیـع 

المجــرمین أمامهــا، وفقــا لمقتضــیات العدالــة الإجرائیــة المنصــوص علیهــا فــي مختلــف  المعــاییر 

الدولیـــة، وذلـــك ضـــمانا للســـیر الســـلیم للإجـــراءات الجزائیـــة أمامهـــا مـــن جهـــة، وحمایـــة الحقـــوق 

للأشــخاص المتقاضــین أمامهــا، مــن جهــة أخــرى، وهــذه المبــادئ ورد ذكرهــا فــي البــاب الشــرعیة

:ومن أبرزها "المبادئ العامة للقانون الجنائي"الثالث من نظام المحكمة تحت عنوان 

).الفرع الأول(ـ مبدأ الشرعیة الجزائیة 

).فرع الثانيال(ـ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم الإعتداد بالصفة الرسمیة 

).الفرع الثالث(ـ مبدأ عدم رجعیة النظام الأساسي وعدم سقوط الجرائم بالتــقادم 

الفرع الأول

مبدأ الشرعیة الجزائیة 

ـــدأ الشـــرعیة الجزائیـــة فـــي المـــادتین  ، إذ نصـــت  23و  22نـــص نظـــام رومـــا علـــى مب

لا یسـأل الشـخص جنائیـا بموجـب نظـام المحكمـة، مـا لـم یشـكل السـلوك "على أنـه 22المادة 

مــن نفــس 23وأضــافت المــادة "المعنــي، وقــت وقوعــه جریمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة

"لا یجوز معاقبة أي شخص أدانتـه المحكمـة إلا وفقـا لهـذا النظـام الأساسـي"النظام على أنه 

و مبـــدأ )أولا(مبـــدأ شـــرعیة الجریمـــة :شـــقین همـــاوعلیـــه فـــإن مبـــدأ الشـــرعیة الجزائیـــة یتفـــرع إلـــى

).ثانیا(شرعیة العقوبة 
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:مبدأ شرعیة الجریمة/أولا 

أن القـانون الـدولي هـو الـذي "لا جریمـة إلا بـنص"یقصد بمبدأ شرعیة الجریمة أو مبـدأ 

تبــار أي یجــرم الأفعــال التــي تشــكل علــى أساســها جــرائم دولیــة، وبعبــارة أخــرى فإنــه لا یمكــن إع

فعــل جریمــة مهمــا كــان خطیــرا، إلا إذا نــص القــانون علــى إعتبــار هــذا الفعــل جریمــة، وحــدد لهــا 

.1عقوبة، أي أن القانون هو المصدر الوحید للتجریم والعقاب

فإنـــه أثنـــاء عـــرض النـــزاع أمـــام المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة، فـــإن هـــذه  ذلـــك إلـــى جانـــب

الأخیــرة یجــب أن تقــوم بتأویــل تعریــف الجریمــة تــأویلا دقیقــا، حیــث لا یجــوز توســیع نطاقــه عــن 

طریق القیاس، وفي حالة الغموض یفسر الفعل لصالح الشخص محـل التحقیـق أم المقاضـاة أو 

.2الإدانة

سـي للمحكمــة الجنائیـة الدولیــة یقیـد الســلطات التقدیریـة الممنوحــة وعلیـه فـإن النظــام الأسا

.للقضاة بخصوص الجرائم في إطار ما یحدده النظام الأساسي من قواعد وأحكام

إلـىرومـا مـن نظـام  2فقرة  22ویتفرع من مبدأ شرعیة الجرائم، إستنادا إلى نص المادة 

والثانیـة هـي ،)1(سـیر النصـوص الجنائیـة قاعدتین أساسیتین، الأولى هـي حظـر القیـاس فـي تف

).2(قاعدة الشك یفسر لصالح المتهم 

:ـ قاعدة حظر القیاس في تفسیر النصوص الجنائیة1

حظـــر النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة بصـــفة صـــریحة اللجـــوء إلـــى القیـــاس 

د تكریســا لمبــدأ مشــروعیة كوســیلة لتفســیر النصــوص الخاصــة بتعریــف الجریمــة، الأمــر الــذي یعــ

2014والتوزیع، الجزائر،، دار هومة للطباعة والنشرالمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیةعمر سعد االله، ـ  1

   . 120ـ 119 ص

.123مرجع نفسه، ص ـ عمر سعد االله، 2
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الجریمة، ذلك أن القیاس قـد یهـدد فعالیـة هـذا المبـدأ، وقـد یفـتح البـاب أمـام عـدة محـاولات لخلـق 

.1جرائم جدیدة لم یرد النص علیها في النظام الأساسي لهذه المحكمة

:ـ قاعـــــــدة الشـــــك یفســـر لفائدة المتهم2

ویـتم اعـد الأساسـیة فـي الإثبـات الجنـائيصـالح المـتهم مـن القو تعتبر قاعدة الشك یفسر ل

تفیـد بـأن الأصـل فـي الإنسـان البـراءة،  هـيو  أغلـب الأنظمـة القضـائیة فـي العـالم،الأخذ بها فـي

.2وبالتالي فكل فعل غیر مجرم فإنه یعتبر فعلا مباحا

وأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة صراحة هذا المبدأ حینما نـص علـى أنـه 

في حالة الغموض في تعریف الجریمة الذي یؤول عنه الشـك فـي تطبیـق  الـنص القـانوني، فـإن

.3هذا الغموض یفسر لصالح الشخص الذي یجري التحقیق معه أو محاكمته أو إدانته

:عیة العقوبةمبدأ شر /ثانیا 

مبدأ شرعیة العقوبة یشكل الشق الثاني من مبدأ الشرعیة الجزائیة وهو یعنـي تحدیـد 

رومــــا مــــن نظــــام 23العقوبــــات المقابلــــة للجــــرائم تحدیــــدا دقیقــــا، وســــابقا، حیــــث نصــــت المــــادة 

ـــا الأساســـي"الأساســـي علـــى أنـــه  ـــا لنظامه ـــه المحكمـــة إلا وفق ـــب أي شـــخص أدانت 4"لا یعاق

ومضمون هذه المادة أنه لا عقاب على فعل أو الإمتناع عنـه إلا بنـاءا علـى قـانون یـنص علـى 

تجریمـــه وقـــت إقترافـــه، ولا یجـــوز توقیـــع عقوبـــات أوتـــدابیر إحترازیـــة لـــم یـــنص علیهـــا القـــانون ، 

وبعبــــارة أخــــرى فإنــــه لا جریمــــة ولا عقوبــــة إلا علــــى الفعــــل الــــذي یعــــده القــــانون وقــــت إرتكــــاب 

.5الجریمة

   .37ـ  36، ص ص 2007، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، المحكمة الجنائیة الدولیةبیومي حجازي، ـ عبدالفتاح 1

2- WILIAM Bourdon et EMMANUELLE Duverger, op.cit, P 112.

.من نظام روما 2فقرة  22 ـ راجع نص المادة3

.31ـ غلاي مـــحمد، مـــــرجع ســـــابق، ص 4

.120ـ عمر سعد االله، مــــــرجع ســـابق، ص 5
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إن المشــرع الــدولي عنــدما نــص صــراحة علــى مبــدأ شــرعیة العقوبــات إلــى جانــب شــرعیة 

الجــرائم هــو بمثابــة ضــمانة هامــة لحقــوق الأفــراد، ففــي ظــل هــذا المبــدأ یــؤمن الفــرد جانــب مــن 

السلطات العامة التي لا تستطیع مساءلته إلا بموجب القانون، بعد أن تبین له مـا هـو محضـور 

الأساسـي بحیـث یكـون الشـخص رومـاذا المبـدأ یعطـي دور وقـائي لنظـام ،أي أن هـ1علیـه فعلـه

علـــى علـــم بالأفعـــال المجرمـــة والأفعـــال غیـــر المجرمـــة، ویكـــون هـــذا النظـــام  عبـــارة عـــن تـــذكیر 

.2الأشخاص بعدم إرتكاب جرائم  نص علیها القانون صراحة

یتـه مـن التعسـف إضافة إلى ما سبق فإن مبدأ الشرعیة الجزائیة یحمي حقوق المتهم وحر 

فــي اســتعمال الحــق، إذ أنــه یرســم الحــدود القانونیــة التــي لا یجــوز للســلطات تجاوزهــا، ذلــك أن 

مختلـــف الإجـــراءات التـــي تتخـــذ فـــي مواجهـــة المـــتهم منـــذ وقـــوع الجریمـــة  وحتـــى صـــدور الحكـــم 

.3وتنفیذه محكوم بهذا المبدأ

الفرع الثاني

الإعتداد بالصفة الرسمیةوعدم بدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة م

كرس النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ السـؤولیة الجنائیـة الفردیـة فـي نـص 

ـــداد )أولا(مـــن نظامهـــا الاساســـي  2فقـــرة  25المـــادة  ـــدأ عـــدم الإعت ـــى مب ـــده عل ـــى جانـــب تأكی إل

).ثانیا(على التوالي  28و  27بالصفة الرسمیة للمتهم في نصوص المواد 

.122، ص سابقسعد االله، مرجعـ عمر 1

.112ـ خوجة عبد الرزاق، مرجع سـابق، ص 2

.259ـ لیندة معمر یشوي، المرجع الســـابق، ص 3



المحاكمةضماناتإرساءفيالدوليةالجنائيةالمحكمةدورتقييم:الثانيلفصلا

والممارسةالتشريعبينالعادلة

- 52 -

:مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة/أولا  

یقصد بهذا المبدأ أن الفرد الذي یرتكب فعلا مخالفا لقواعد القانون الدولي یعتبـر مسـؤولا 

مســـؤولیة شخصـــیة، وبصـــفة مباشـــرة أمـــام القضـــاء الجنـــائي الـــدولي علـــى أســـاس أن هـــذا الفعـــل 

.1لدوليیشكل جریمة  وفقا لأحكام القانون ا

لم یشهد العالم  سابقا أیـة جهـة قضـائیة مختصـة فـي محاكمـة الفـرد عـن تصـرفاته التـي 

ــــالنظر فــــي  ــــدولي، فمحكمــــة العــــدل الدولیــــة تخــــتص فقــــط ب ــــادئ القــــانون ال تخــــالف أحكــــام ومب

المنازعات التي تنشأ بـین الـدول، أمـا الفـرد فلیسـت لـه مكانـة فـي ذلـك مهمـا كانـت حجـم الجـرائم 

.2ومستوى خطورتهاالتي یرتكبها 

لكـــن مـــع نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة بـــدأت بـــوادر تكـــریس مبـــدأ المســـؤولیة الجنائیـــة 

لمحاكمـة نورمبرغو طوكیوالدولیة للفرد تظهر، وذلك بانشاء محاكم عسكریة دولیة في كل مـن 

رتـــه المحـــاكم مرتكبـــي الجـــرائم الدولیـــة أثنـــاء الحـــرب، وهـــو نفـــس المبـــدأ الـــذي ســـارت علیـــه  وأق

الجنائیة الخاصة المنشأة بموجب قرار صادر من مجلس الأمن لغرض محاكمة الأفراد مرتكبـي 

.3یوغوسلافیا، وروانداالجرائم الدولیة في كل من إقلیم  

وبـــالعودة إلـــى أحكـــام النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة نجـــد أن هـــذه الأخیـــرة 

مـن نظامهـا الأساسـي،  2فقـرة  25لجنائیة الدولیة للفرد في نـص المـادة كرست مبدأ المسؤولیة ا

حیث أكدت على أن الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكـون مسـؤولا 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیةر، ـ عمروش نزا1

.42،ص 2011الحقوق، جامعة الجزائر،

المجلة النقدیة للقانون والعلوم الیساسیة، كلیة "المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد من فرساي إلى روما"ـ فارسي جمیلة، 2

.207، ص 2010، 01تیزي وزو، العددجامعةالحقوق،

.207مرجع نفسه، ص ـ فارسي جمیلة، 3
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عنها بصفته الفردیة، ویكون عرضة للجزاءات التي تقررها المحكمة، أي أن المسؤولیة الجنائیـة 

تصــــاص المحكمــــة یتقــــرر فقــــط بالنســــبة للأشــــخاص تقــــع علــــى الشــــخص بصــــفته الفردیــــة، فاخ

.1الطبعیین

18ســنوقــد اشــترط النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة ضــرورة بلــوغ الشــخص

ســـنة وقـــت ارتكـــاب الجریمـــة، حتـــى یكـــون مـــؤهلا للمســـاءلة الجنائیـــة، أمـــا عـــن أســـباب إمتنـــاع 

مــــن النظــــام الأساســــي  01فقــــرة  31ادة المســــؤولیة الجنائیــــة الدولیــــة فقــــد حــــددتها حصــــریا المــــ

.2للمحكمة الجنائیة الدولیة

وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن الدولـــــة كشـــــخص مـــــن أشـــــخاص القـــــانون الـــــدولي لا تخضـــــع 

للمســـؤولیة الجنائیـــة الدولیـــة، لكـــن إختصـــاص المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة لا یتعـــارض فـــي إثـــارة 

لأضرار الناجمـة عـن الفعـل المجـرم متـى ثبتـت المسؤولیة المدنیة لتلك الدولة وإلزامها بتعویض ا

.3مسؤولیتها عنه

:عدم الإعتداد بالصفة الرسمیة/ثانیا 

الأساســي تطبیــق هـــذا المبــدأ علــى جمیـــع رومــامــن نظـــام  28و 27نظمــت المــادتین 

الأشــخاص بصــورة متســاویة دون أي تمیــز بســبب الصــفة الرســمیة، ســواء كــان رئیســا لدولــة، أو 

.151سابق، ص مختار، مرجع ـ خیاطي1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة دور القضاء الدولي الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنسانيـ بومعزة منى، 2

من نظام روما 1فقرة  31أیضا نص المادة راجع.78، ص 2009الحقوق، جامعة عنابة، 

.99، ص 2005، ایتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، ، القضاء الجنائي الدوليـ علي یوسف الشكري3
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و عضــوا فــي الحكومــة أو البرلمــان، ولا تعفیــه بــأي حــال مــن المســؤولیة الجنائیــة، كمــا حكومــة، أ

.1أنها لا تشكل في حد ذاتها أساسا لتخفیف العقوبة

إن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لــم تنشــأ أساســا إلا  لغــرض محاكمــة كبــار مســؤولي الــدول 

إرتكبوهــــا والداخلــــة فــــي نطــــاق التــــي الجــــرائموالحكومــــات، والــــوزراء، عــــن مــــن رؤســــاء الــــدول،

، وبالتــالي أضــحى الیــوم مــن الممكــن إحالــة أي مســؤول 2إختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة

.للمحكمة مهما علت رتبته أو وظیفته لغرض إدانته وتنفیذ العقوبة ضده

وأكثـر مـن ذلــك، فـإن الــرئیس أو المسـؤول السـامي فــي الدولـة یخضــع للمسـاءلة القانونیــة 

لعــدم ممارســة صــلاحیاته فــي مواجهــة مرؤوســه لمنعــه مــن إرتكــاب الأفعــال التــي یجرمهــا نتیجــة 

.3من نظام روما 2فقرة   28القانون الدولي، وذلك وفقا للحالات التي حددتها المادة 

:أن المحكمة الجنائیة الدولیة أقرت مایليرومامن نظام 27ویتضح من نص المادة 

اص أمـام هـذه المحكمـة بغـض النظـر عـن الصـفة التـي یتمتـع بهـا ـ المساواة بین الأشـخ

.هؤلاء الأشخاص سواء كانوأ یتمتعون بالصفة الرسمیة أو لا یتمتعون بها

ــــ لا تحـــول الحصـــانات أو القواعـــد الإجرائیـــة المقـــررة للمـــتهم وطنیـــا أو دولیـــا دون قیـــام 

.4المحكمة بممارسة إختصاصاتها باتجاه ذلك المتهم

نماذج من بعض القضایا التي لـم یعتـد القضـاء الـدولي بالصـفة الرسـمیة للشـخص  هناك 

Slobodane"فیها وكمثال على ذلك، نذكر قضیة الرئیس الیوغوسـلافي  Milosovic" التـي

تعــد أول ســابقة فــي تــاریخ القضــاء الجنــائي الــدولي علــى أســاس أنهــا تعتبــر أول محاكمــة لــرئیس 

، 2006القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، الطبعة الأولى، المركزالمحكمة الجنائیة الدولیة،ـ أشرف فایز اللمساوي، 1

   .38ص 

.210ـ علي یوسف الشكري، مرجع سابق،2

  ـ  .من نظام روما 2فقرة  28، راجع أیضا نص المادة 100مرجع نفسه، ص علي یوسف الشكري، .3

.39سابق، ص ـ عمروش نزار، مرجع 4
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دولـــة مـــتهم بارتكـــاب جـــرائم حـــرب، وجـــرائم ضـــد الإنســـانیة، وتعتبـــر هـــذه القضـــیة بمثابـــة صـــورة 

واضحة عـن تطبیـق مبـدأ عـدم جـواز الإعتـداد بالصـفة الرسـمیة للشـخص المـتهم بارتكـاب جـرائم 

.1دولیة

أن رفضت دفع الجرائم المرتكبة باسـم الدولـة، باسـتنادها إلـى نورمبرغ وسبق لمحكمة  

مبدأ عدم الإعتداد بالصفة الرسمیة للمتهم، مؤكدة أن الحمایة الجزائیة التـي یسـتفید منهـا ممثلـي 

الدول في بعض الظروف، بمقتضى القانون الدولي لا یمكن الإعتماد علیهـا بخصـوص الجـرائم 

ن ارتكــاب هــذه الجــرائم أن یتمســكوا بالصــفة الرســمیة بهــم، مــن الدولیــة، فــلا یمكــن للمســؤولین عــ

.2أجل إعفائهم من المتابعة الجزائیة والعقاب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة

الفرع الثالث

مبدأ عدم رجعیة النظام الأساسي وعدم سقوط الجرائم بالتقادم

ائم التي ارتكبت قبل دخول إن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تختص بالنظر في الجر 

وهو ما یعبر عنه بمبدأ عدم 01/07/2002نظامها الأساسي حیز التنفیذ، أي قبل تاریخ 

، أما الجرائم الواقعة بعد هذا التاریخ فتبقى عرضة )أولا(رجعیة النظام الأساسي للمحكمة 

).ثانیا(للمتابعة الجزائیة بمعنى أنها لا تسقط بالتقادم 

.152ســـــــــابق، ص مرجعـ خیاطي مختار، 1

ة الرسمیة لرؤساء الدول أمام المحاكم الجزائیةالجزائیة وبالصفاستبعاد إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة "ـ صام الیاس، 2

  .225ص ، 2010، 01یزي وزو، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة ت،"الدولیة
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:عدم رجعیة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمبدأ/ أولا

الأساسي مبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات رومامن نظام 24أورد نص المادة 

عدم رجعیة الأثر على "بالنسبة للجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة تحت عنوان 

موجب هذا النظام عن فعل سابق لبدء وذكرت أنه لا یسأل الشخص جنائیا ب"الأشخاص

، أي أنه لا یجوز إقامة الدعوى الجزائیة على أي شخص بسبب عمل قام به أو امتنع 1نفاذه

.2عن القیام به ما لم یكن أثناء إرتكابه أو عدم إرتكابه فعلا مجرما

انون       في حالة حدوث تغیر في الق:"وأضافت نفس المادة في فقرتها الثانیة على أنه

المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم النهائي، یطبق القانون الأصلح للشخص 

".محل التحقیق أو المقضاة أو الإدانة

دم رجعیة ویتضح من هذا النص أن نظام روما الأساسي وضع إستثناء على مبدأ ع

القوانین وهو القانون الأصلح للمتهم ، والذي مفاده أن تطبیق هذا القانون یجعل الفعل غیر 

مجرم، أو یخفف من العقوبة، بشرط أن تكون القضیة لم یصدر فیها حكم نهائي حائز لقوة 

.3فیهالشیئ المقضي

والعلة من هذا الإستثناء أن المشرع إذا ألغى عقوبة أو قام بتخضیها ،فیكون بذلك قد 

اعترف بأن العقوبة السابقة لیست في صالح الأفراد والمجتمع، وهو لیس من العدل أن تطبق 

.4على المتهم عقوبة ثبتت للمشرع الدولي عدم جدواها

.35سابق، ص فایز اللمساوي، مرجع أشرف .1

مجلة المفكر، كلیة ،"ادلة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسانضمانات الحق في محاكمة ع"، هشام محمد فریجةـ  2

.439، ص 2010الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد العاشر، 

.79سابق، ص ـ بومعزة مونى، مرجع 3

.47سابــق، ص مرجـع ـ عبد الفتاح بیومي حـجـازي ،4
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إضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن الأثـــر الرجعـــي لقاعـــدة القـــانون الأصـــلح للمـــتهم یعتمـــد علـــى مبـــدأ 

شــرعیة الجــرائم والعقوبــات، فهــذا المبــدأ شــرع مــن أجــل حمایــة الحریــة الفردیــة، والمحافظــة علــى 

المصلحة العامة، ولا شك أن رجعیة القـانون الأصـلح للمـتهم لا تعـرض الحریـة الفردیـة للخطـر، 

.1القانون الجدید الأصلح للمتهم قرینة على أنه أكثر ملاءمة لتحقیق المصلحة العامةكما أن

 :مدمبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقا/ثانیا

الجریمة أو الحكم یعرف التقادم على أنه مضي فترة زمنیة معینة من تاریخ ارتكاب

هم أو من أجل تنفیذ تلك بالعقوبة دون تنفیذها، مما یؤدي إلى سقوط الحق في متابعة المت

، وإن إرادة المجتمع الدولي في العمل على وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولیة 2العقوبة

من العقاب لا یتحقق إلا بالمتابعة والمعاقبة الفعلیة لتلك الفئة من الأشخاص المجرمین، فمبدأ 

على الإنسان هو بمثابة عدم سقوط الجرائم بمرور الزمن لبعض الجرائم التي تشكل خطورة 

.3مبدأ سلیم تقتضیها ضرورات العدالة

منه، وذلك 29وأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هذا المبدأ في المادة 

".لا تسقط الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامه"بالنص على أنه 

منعت هذه المادة سقوط كل الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة بالتقادم، وبذلك 

وضع حدا للخلاف حول مدى خضوع جریمة العدوان للتقادم، كما یظهر أیضا من خلال 

الفقرة الأخیرة من المادة السابقة أنها أشارت إلى عدم الأخذ بالتقادم أیا كانت أحكامه، وهذا 

سواء بتقادم الدعوى أو بتقادم العقوبة، وذلك  لغرض منع فرار یعني عدم سقوط الجریمة 

   .37ـ  36سابق، ص ص ـ أشرف فایز اللمساوي، مرجع1

مجلة الباحث للدراسات "دور العدالة الجنائیة الدولیة في تفعیل مبدأ عدم الإفلات من العقاب"ـ بن بوعزیز آسیا 2

.104، ص 2014الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد الأول، 

.104مرجع نفسه، ص ، ـ بن بوعزیز آسیا3
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من المساءلة عو بمدة التقادم للتهربر أوتهرب المتهمین من المسؤولیة الجنائیة أو أن یتذ

.1الجنائیة وعدم توقیع العقاب

ـــ ـــدفع بســـقوط الجـــرائم عـــن طریـــق التقـــادم یشـــكل ضـــمانة حقیقی ة وعلیـــه فـــإن مبـــدأ عـــدم ال

لضــحایا الجــرائم الدولیــة، لأن عــدم ســریان التقــادم علیهــا یحقــق فعالیــة أكثــر للنصــوص القانونیــة 

.2هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو یعطي وقایة أكیدة تحول دون إرتكاب تلك الجرائم

المطلب الثاني

لیة علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بأشخاص القانون الدولي ضمانة لتحقیق العدالة الدو 

لتحقیق الأهـداف التـي أنشـأت مـن أجلهـا المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، یجـب أن تتضـافر 

جمیــع الجهــود الدولیــة فــي تقــدیم الــدعم الــلازم للمحكمــة، وتــوفیر جمیــع  الســبل لهــا فــي ملاحقــة 

دالـة جمیع مرتكبي الجرائم الدولیة، ومحاكمتهم، ورد الإعتبار لضحایا تلـك الجـرائم فـي إطـار الع

الجنائیة الدولیة، وتسـعى المحكمـة فـي تقـدیم الـدعم لهـا مـن طـرف أشـخاص القـانون الـدولي بمـا 

ومجلــس الأمــن كجهــاز رئیســي لمنظمــة الأمــم )الفــرع الأول(فــي ذلــك منظمــة الأمــم المتحــدة 

.)الفرع الثالث(بالإضافة إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي )الفرع الثاني(المتحدة 

الفرع الأول

مزایا العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة بمنظمة الأمم المتحدة

تشــیر طریقــة إنشــاء المحكمــة الجنائیــة الدولیـــة بموجــب معاهــدة متعــددة الأطــراف، تـــم 

التوقیــــع علیهــــا فــــي مــــؤتمر دیبلوماســــي، إلــــى إســــتقلالها المــــالي والعضــــوي عــــن الأمــــم المتحــــدة 

.147سابق، ص ـ عبد االله علي عبو سلطان، مرجع 1

.87سابق، ص ـ خوجة عبد الرزاق، مـــــــــــرجع 2
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حیث تستقل جمعیة الدول الأطراف في اختیار الهیئـة القضـائیة للمحكمـة .1لتابعة لهاوالأجهزة ا

.2والمدعي العام وبقیة الموظفین التابعین للمحكمة دون المرور بالأمم المتحدة أو أخذ موافقتها

و أكــدت دیباجــة نظــام رومــا الأساســي علــى اســتقلالیة المحكمــة، وأشــارت إلــى وجــود 

مــن نظــام 2علاقــة بینهــا وبــین منظمــة الأمــم المتحــدة، علــى أن تــنظم هــذه العلاقــة وفقــا للمــادة 

رومـــا الأساســـي، وذلـــك بموجـــب اتفـــاق یـــدیر نقاشـــه رئـــیس المحكمـــة لیقدمـــه إلـــى جمعیـــة الـــدول 

.3بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنهاالأطراف ویبرمه

ویبـــدو مـــن خـــلال هـــذه النصـــوص أن واضـــعي نظـــام رومـــا الأساســـي قـــد قـــرروا وضـــع 

القواعــد الأساســیة للعلاقــة بــین المحكمــة الجنائیــة الدولیــة والأمــم المتحــدة وإحالــة تحدیــدها بشــكل 

.4أدق إلى إتفاق لاحق یبرم بین الجهازین

ح من وجوب عقـد اتفـاق یـنظم العلاقـة بـین منظمـة الأمـم المتحـدة والمحكمـة ومما یتض

الجنائیة الدولیة، أن هذه الأخیرة تنشأ كمؤسسة دولیة دائمة ومسـتقلة ذات علاقـة بمنظمـة الأمـم 

المتحـــدة، ولا تعـــد فرعـــا مـــن فروعهـــا أو جهـــازا مـــن أجهزتهـــا الرئیســـیة كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة 

.5لمحكمة العدل الدولیة

.من نظام روما الأساسي43، 42، 36ـ راجع المواد 1

زي وزو یباعة والنشر والتوزیع، ت، دار الأمل للطالرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنسانيـ بوغانم أحمد، 2

.156، ص 2013

   . 101ـ 100سابق، ص ، مرجع ـ قیدا نجیب حمد 3

، الملتقى الوطني "علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن مقتضیات العلاقة واحتمالات التسییس"،ـ میهوب یزید4

2009،الإجتماعیة، جامعة قالمةم الأول حول المحكمة الجنائیة الدولیة واقع وآفاق، كلیة الحقوق و الآداب والعلو 

   .79ص     

2012ة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الخلدونیالقضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسانـ هشام محمد فریجة، 5

  . 220ص    
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وبالفعــل فقــد تــم التوقیــع علــى الإتفــاق المنشــئ للعلاقــة بیــت المحكمــة الجنائیــة الدولیــة 

مادة تنظم مختلـف أشـكال تلـك العلاقـة 23، حیث ضم 2004.10.04والأمم المتحدة بتاریخ  

.1، وقد أكد هذا الإتفاق على التعاون بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومنظمة الأمم المتحدة

منــه علــى التعــاون بــین المــدعي 18وقـد حــث الإتفــاق المــذكور أعــلاه فــي نـص المــادة 

العـــام  ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي مجـــال اجـــراء التحقیـــق، وتبـــادل المعلومـــات، والحفـــاظ علـــى 

.2الطابع السري لها، وحمایة الأشخاص

أن تتعهــد منظمــة الأمــم المتحــدة حیــث أكــدت الفقــرة الأولــى مــن المــادة المــذكورة أعــلاه

بموجب میثاقها الأساسي بالتعـاون مـع المـدعي العـام للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة عـن طریـق عقـد 

اتفاقیــات، واتخــاذ كافــة الترتیبــات اللازمــة لتســهیل هــذا التعــاون خاصــة عنــدما یمــارس المــدعي 

مـــــن نظـــــام رومـــــا 54العـــــام صـــــلاحیاته المتعلقـــــة بـــــإجراءات التحقیـــــق بمقتضـــــى نـــــص المـــــادة 

.الأساسي

وأضــافت نفــس المــادة فــي فقرتهــا الثانیــة  أن منظمــة الأمــم المتحــدة تتعهــد أیضــا بالتعــاون 

مــع المــدعي العــام حــول الطلبــات التــي یقــدمها إلــى المنظمــة بشــأن التحقیقــات التــي یجریهــا مــن 

أن یوجــه المــدعي مــن نظــام رومــا الأساســي، علــى  2فقــرة  15تلقــاء نفســه عمــلا بــنص المــادة 

.العام طلب الحصول على هذه المعلومات إلى الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة

وأجـازت الفقــرة الثالثـة مــن نفــس المـادة  أن تتفــق منظمـة الأمــم المتحــدة مـع المــدعي العــام 

لتقدیم له أیة معلومـات أو مسـتندات لغـرض الحصـول علـى أدلـة جدیـدة، بشـرط المحافظـة علـى 

.ریتها، وعدم الكشف عنها لأجهزة أخرى من أجهزة المحكمةس

.80سابق، ص ـ میهوب یزید، مرجع 1

.80مرجع نفســه، ص ـ میهوب یزید، 2
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وتناولت الفقرة الأخیرة من نفس المادة النص حول امكانیة أن تعقد منظمة الأمـم المتحـدة 

بخصـــوص  18مــع المــدعي العــام مختلــف الترتیبــات اللازمــة لتســهیل تنفیــذ مقتضــیات المــادة 

.ضمان سریة المعلومات وحمایة الأشخاص

وممــا تقــدم فمـــن شــأن هـــذا التعــاون أن یــدعم مركـــز المحكمــة العـــالمي ودیمومتهــا مـــن 

خــلال مســاندة قــرارات المــدعي العــام والهیئــات الأخــرى وتفعیلهــا، إذ تســتطیع الأمــم المتحــدة أن 

تضـــمن قـــرارات المحكمـــة فـــي الحـــالات التـــي یـــرفض فیهـــا أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة التعـــاون مـــع 

.1المحكمة

وعلیه فإن الإتفاقیة المنشئة للعلاقة بین المحكمة و الأمم المتحدة هـي الطریقـة المثلـى 

ـــى نصوصـــها  ـــرة بالإعتمـــاد عل لإشـــراك الأمـــم المتحـــدة فـــي نظـــام المحكمـــة ، وتلتـــزم هـــذه الأخی

منظمـة القانونیة، كما تؤمن الإتفاقیة اعترافا متبادلا بالشخصیة القانونیة الدولیة وبمهـام كـل مـن 

.2الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة

وعمومــــا فــــإن الإتفــــاق المبــــرم یؤســــس ویــــدعم العلاقــــات بــــین المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة 

ومنظمــة الأمــم المتحــدة بالتأكیــد علــى أنهمــا فــاعلین مهمــین فــي ســبیل العدالــة الجنائیــة الدولیــة 

.3نظریا وعملیا

.102سابق، ص ـ قیدا نجیب حمد، مرجع 1

.220سابق، ص ـ هشام محمد فریجة، مرجع 2

.80سابق، ص ـ میهوب یزید، مرجع 3
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الفرع الثاني

العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمنمزایا 

یعتبــر مجلـــس الأمــن مـــن بــین الأجهـــزة الفعالــة فـــي إختصاصــات المحكمـــة الجنائیــة الدولـــة لمـــا 

ساســـي فـــي ملاحقـــة مرتكبـــي الجـــرائم لاحیات واســـعة بموجـــب نظـــام رومـــا الأیتمتـــع بـــه مـــن صـــ

ولكنــه بالمقابــل )أولا(تهــم مــن العقــاب لامــام العدالــة الدولیــة وضــمان عــدم إفالدولیــة وتقــدیمهم أ

تعمال سـلطاته بمـالا سـابـة المحكمـة لضـمان عـدم تعسـفه فـي افهو یمارس إختصاصاته تحت رق

).ثانیا(المحكمة الجنائیة الدولیة الغرض الذي أنشأت بموجبهیخدم 

  العقاب   التنسیق بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن ضمانة لعدم الإفلات من / أولا

مــــن بــــین ممیــــزات النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة أنــــه یغلــــب الإعتبــــارات 

السیاســیة علــى المعطیــات القانونیــة، ویعتــرف بالــدور الفعــال لمجلــس الأمــن والمحكمــة الجنائیــة 

.1الدولیة في كل ما یتعلق بالأمن والعدالة الدولیین

تعتبـــر مختلـــف الســـلطات التـــي یتمتـــع بهـــا مجلـــس الأمـــن بموجـــب نظـــام رومـــا الأساســـي 

بمثابة ركیزة ایجابیة فـي علاقـة المحكمـة الجنائیـة الدولیـة بمجلـس الأمـن، وهـي فـي ذلـك تطبیـق 

للصلاحیات الممنوحة له بموجب میثاق الأمم المتحـدة، باعتبـاره صـاحب الإختصـاص الأصـیل 

.2ت حفظ السلم والأمن الدولیینفي القیام بتبعا

إن مجلــس الأمــن مــن حیــث الواقــع والقــانون لا یحیــل قضــایا خاصــة بــأفراد معینــین، لأن 

ــؤدي إلــى وضــعه فــي مركــز النائــب العــام أو غرفــة الإتهــام، لــذلك فــإن مجلــس الأمــن لا  ذلــك یِ

.220سابق، ص مرجع ،القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسانـ هشام محمد فریجة،1

الإقتصاد والإدارة ، مجلة التواصل في "سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة"ـ عصام بارة،2

.229، ص 2014، 39والقانون، عدد 
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كمـــة علـــى أســـاس یمكـــن لـــه متابعـــة الأشـــخاص الـــذین یرتكبـــون الجـــرائم التـــي تخـــتص بهـــا المح

الخیار السیاسي، بل یكون له التدخل بعد التأكد من وقوع هذه الجرائم مـن طـرف مرتكبیهـا، أمـا 

ســــلطة التحقیــــق والمحاكمــــة فتكــــون أمــــام جهــــة قضــــائیة دولیــــة، والتــــي هــــي المحكمــــة الجنائیــــة 

.1الدولیة

ولیـــة ومجلـــس الامـــن وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن أســـس العلاقـــة بـــین المحكمـــة الجنائیـــة الد

لعـدم تكرارهـا یعطـي مؤشـرات إیجابیـة دولیـة مـن العقـاب، و تضمن عدم افلات مرتكبـي الجـرائم ال

في المستقبل، واعمال إعتبارات العدالة الجنائیـة الدولیـة، وحمایـة مصـلحة الإنسـانیة جمعـاء فـي 

.2لعادلةالوقایة من هذه الجرائم وقمعها بمعاقبة مرتكبیها وفقا لمعاییر المحاكة ا

:سلطة المدعي العام في رقابة مجلس الأمن ضمانة لعدم تسییس المحكمة الجنائیة الدولیة/ثانیا

یتمتـــع المــــدعي العــــام للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیـــة بســــلطة تقدیریــــة واســــعة فــــي دراســــة 

باعتبـار أن لـه الحریـة الكاملـة فـي تقـدیر مـن طـرف مجلـس الأمـن،طلبات الإحالة المقدمة إلیـه

المعلومــات المقدمــة إلیــه، ویتخــذ قــرارا بفــتح تحقیــق مــن عدمــه، أو البــدء فــي اجــراءات المتابعــة 

.3من نظام روما53استنادا إلى نص المادة 

وعلیــه، كمــا ســبق ذكــره، فــإن المــدعي العــام یؤســس قناعتــه وقــراره بفــتح التحقیــق مــن 

قرر عـدم الشـروع فـي التحقیـق بالنسـبة لوضـع أحیـل إلیـه مـن طـرف مجلـس الأمـن، عدمه، وإذا

فإن لهذا الأخیر أن یطلب من الغرفة التمهیدیة مراجعة قرار المـدعي العـام بطلـب إعـادة النظـر 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیةـ بن عامر تونسي، 1

  . 235ص  ،2008، 04العدد  والسیاسیة،

2- MIRKO Zambelli, "Les relations entre la cour pénal international et le conseil de
eécurité : La nécessaire conciliation entre justice et paix internationales",O.N.U, N° 20 et
21, 2006 p 201.

یة للقانون والعلوم السیاسیةالنقد، المجلة"عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن"ـ عماري طاهر الدین،3

.88، ص 2009،  02العدد كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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، وحتــى فــي هــذه الحالــة تبقــى للمــدعي العــام الســلطة التقدیریــة الواســعة بعــدم الشــروع فــي 1فیــه

ي یمـــنح المحكمـــة ضـــمانة أكیـــدة ضـــد أیـــة محاولـــة لمجلـــس الأمـــن للهیمنـــة التحقیـــق، الأمـــر الـــذ

.2علیها، ویؤكد استقلالیة المحكمة في ممارسة اختصاصاتها

یعتبـــر مجلـــس  فـــي نفـــس الرتبـــة مـــع أیـــة دولـــة أخطـــرت المحكمـــة، فهـــو لا یعـــرف أیـــة 

ر الإخطـار الصـادر معاملة خاصة، وأن المدعي العـام لـیس ملزمـا بتقـدیم أي تبریـر حـول مصـی

ـــر مـــرتبط بمســـعى مجلـــس الأمـــن حـــول اختصـــاص المحكمـــة، أو  مـــن مجلـــس الأمـــن، فهـــو غی

ـــدعوى ـــة ال ، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن یســـاهم فـــي إبعـــاد البواعـــث السیاســـیة التـــي مـــن 3مقبولی

.4المحتمل أن تشوب قرارات مجلس الأمن

الفرع الثالث 

التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة اءاتإجر التعاون الدولي ضمانة  لتفعیل 

العام  تضمن الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الإلتزام

القضائي بالتعاون الدولي والمساعدة القضائیة، حیث تتعاون الدول الأطراف تعاونا تاما مع 

.5المحكمة فیما تجریه في إطار اختصاصها من تحقیق في الجرائم والمقضاة علیها

فـــــالتزام الـــــدول بالتعـــــاون مـــــع المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة یتوقـــــف عنـــــد مـــــدى قبولهــــــا 

كمــة، ذلــك أن الــدول تتعهــد بــاجراء التغییــرات اللازمــة فــي تشــریعاتها الوطنیــة لاختصــاص المح

.من نظام روما 3فقرة  53ـ راجع نص المادة 1

.234سابق، ص ـ عصام بارة، مرجع 2

مذكرة لنیل شهادة ، 1998علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل أحكام اتفاقیة روما ـ موسى بن تعزي، 3

.43، ص 2006الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، 

.96سابق، ص ـ میهوب یزید، مرجع 4

.من نظام روما86ـ راجع نص المادة 5
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تماشــیا مــع أحكــام البــاب التاســع مــن نظــام المحكمــة خاصــة فیمــا یتعلــق بقواعــد التجــریم والتقــادم 

.1في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

نائیــة الدولیــة فــي مســاعدتها عبــر جمیــع مراحــل ویظهــر التعــاون الــدولي مــع المحكمــة الج

الـــدعوى الجزائیـــة بـــدءا بـــاجراءات التبلیـــغ إلـــى غایـــة صـــدور حكـــم نهـــائي فـــي القضـــیة المنظـــورة 

.2أمامها

وتتمثل أشكال التعاون التي تكون محل طلب المحكمة الجنائیة الدولیة فـي القـبض علـى 

لـــیم الـــوطني، كمـــا قـــد تـــرتبط هـــذه الطلبـــات شـــخص لتســـلیمه، أو الإذن بنقـــل الشـــخص عبـــر الإق

بمجریــــات التحقیــــق أو المتابعــــة، أو جمــــع الأدلــــة أو اســــتجواب الأشــــخاص، أو الإســــتماع إلــــى 

.3الشهود

كما نص نظام روما على صور أخرى للتعاون الـدولي، كتقـدیم الدولـة للمحكمـة الجنائیـة 

ـــام بـــالتفتیش،  ـــى هویـــة الأشـــخاص محـــل المتابعـــة والقی ـــة المعلومـــات اللازمـــة للتعـــرف عل الدولی

.4واستلام الملفات إلى غیر ذلك من الطلبات الضروریة لقیام المحكمة بمهامها

من القـرار الصـادر عـن جمعیـة الـدول الأطـراف بتـاریخ 13ك نص المادة وأضافت كذل

تأكیــــدها علــــى أن الــــدول الأطــــراف، والــــدول التــــي یقــــع علــــى عاتقهــــا واجــــب 26/11/20095

لحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة اتأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة في سیادة الدول،ـ بشور فتیحة، 1

   .99ص  2002جامعة الجزائر، 

.104سابق، ص ـ بن بوعزیز آسیا، مرجع 2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي،ـ ایلال فایزة، 3

.120، ص 2012السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

.من نظام روما93، راجع أیضا نص المادة 101سابق ص ـ عماري طاهر الدین، مرجع4

سة العامة المنعقدة بتاریخ لالدول الأطراف الذي اعتمد في الجعن جمعیة الصادرICC-ASP/8/Res.2ـ راجع القرار5

26/11/2009.
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التعــــاون مــــع المحكمـــــة أن تقــــوم بحفـــــظ وتــــوفیر الأدلـــــة، وتقاســــم المعلومـــــات، وتــــأمین اعتقـــــال 

مـــــة، وحمایـــــة الضـــــحایا تســـــلیم إلـــــى المحكالأشـــــخاص الـــــذین تصـــــدر بحقهـــــم أوامـــــر القـــــبض وال

  .الخ...والشهود

لا یتعلــق التــزام التعــاون الــوارد فــي الفصــل الســابع مــن میثــاق المحكمــة بالــدول الأطــراف 

في نظام روما فقط، بـل یمكـن أن یقـع ذلـك الإلتـزام حتـى علـى الـدول غیـر الأطـراف إذا تقـدمت 

.1إتفاق خاص یعقد مع هذه الدولةالمحكمة وأن طلبت التعاون معها بناء على 

وأكثـــر مـــن ذلـــك فإنـــه إذا أخلـــت الدولـــة ســـواء كانـــت طرفـــا فـــي نظـــام رومـــا أم لا بـــالتزام 

التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة فإنه یجوز لهذه الأخیرة أن تحیل تلـك المسـألة إلـى جمعیـة 

، 2الـــدول الأطـــراف، أو إلـــى مجلـــس الأمـــن إذا كـــان هـــذا الأخیـــر هـــو القـــائم بإخطـــار المحكمـــة

قـــرار مجلـــس الأمـــن إمـــا اتخـــاذ تـــدابیر غیـــر ملزمـــة وفقـــا للفصـــل الســـادس، أو تـــدابیر ویتضـــمن

.3ملزمة استنادا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

وحتــى یتســنى نجــاح التعــاون بــین الــدول والمحكمــة الجنائیــة الدولیــة یجــب أن تســن جمیــع 

الدولیـــة، وكـــذلك التعـــاون بشـــكل واســـع مـــع الحكومـــات قـــوانین فعالـــة تضـــمن بهـــا تنفیـــذ الجـــرائم

المحكمة في اجراءات التحقیق والمحاكمة المتعلقة بتلك الجـرائم علـى أعلـى مسـتویات المحاكمـة 

.4العادلة

.من نظام روما 5فقرة  87ـ راجع نص المادة 1

.108سابق، ص لدین، مرجع ـ عماري طاهر ا2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في دور مجلس الأمن الدولي في سیر اجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة،روابحیة أمال، ـ  3

.247، ص 2011القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 

.219سابق، ص مرجع ،القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسانـ هشام محمد فریجة، 4
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Ban"وفي هذا الصدد أكد الأمین العام لمنظمة الأمم المتحـدة  ki moon"  عقـب

Thomas"ضــیةصــدور أول حكــم للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة فــي ق Lubanga Dyilo"

، علـى ضـرورة قیـام المجتمـع الـدولي الكونغو الدیمقراطیةالمتهم بارتكاب جرائم حرب بجمهوریة 

بمواصـــلة جهـــوده لوضـــع حـــد للإفـــلات مـــن العقـــاب، كمـــا رحـــب أیضـــا بالتعـــاون المســـتمر بـــین 

ـــة  ونغولیـــة علـــى والمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة، وحـــث الســـلطات الككونغـــو الدیمقراطیـــةجمهوری

.1مواصلة تعزیز جهودها لمحاسبة جمیع مرتكبي الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

:المبحث الثاني

العراقیل التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة في ضمان المحاكمة العادلة

أكد النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة علـى  تـوفیر مجموعـة مـن  الضـمانات 

الأساســـیة  التـــي تكفـــل إحتـــرام حقـــوق الإنســـان، وعـــدم المســـاس بهـــا فـــي إطـــار محاكمـــة عادلـــة 

ومنصــفة، لكــن هــذه المؤسســة الحامیــة لحقــوق الإنســان كثیــرا مــا تعــاني مــن عــدة إشــكالات أو 

تحقیق محاكمة جنائیـة عادلـة فـي إطـار مـن الشـرعیة الدولیـة، فـالبعض منهـا عقبات تحول دون 

، والــبعض الآخــر)المطلــب الأول(یرجــع  لقصــور النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة 

).المطلب الثاني(المحكمة  اتاختصاصذات أثر سلبي علىیةخارجیرجع إلى عوامل

   .180ـ  179سابق، ص ص ـ ولد یوسف مولود، مرجع 1
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المطلب الأول

بإختصاص نظام روما الأساسيالعراقیل المتعلقة 

تتمثل هذه العراقیل في مجموعة من العوائق الموضوعیة، التـي وردت فـي سـیاق نظـام 

رومـــا الأساســـي، وهـــي ذات صـــلة بإختصـــاص المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة وقواعـــد الإحالـــة فیهـــا 

المنظــورة ائیــةوأخــرى تتعلــق بمختلــف القواعــد الإجرائیــة بخصــوص الــدعوى الجز )الفــرع الأول(

).الفرع الثاني(أمامها

الفرع الأول

العقبات المتعلقة باختصاص المحكمة وقواعد الإحالة

 ءالدولیــــة فــــي أداهنــــاك مجموعــــة مــــن القیــــود التــــي تعتــــرض عمــــل المحكمــــة الجنائیــــة

المخولـــة لهـــا بموجـــب نظامهـــا الأساســـي، حیـــث أن المحكمـــة تقـــف عـــاجزة عـــن ختصاصـــاتالإ

:ممارسة هذه الإختصاصات في حالات معینة لعل أبرزها مایلي

:تضییق نطاق إختصاص المحكمة بخصوص المقبولیة/ أولا  

وى تواجــه المحكمــة الجنائیــة الدولیــة عــدة عراقیــل قانونیــة مــن بینهــا حالــة عــدم قبــول الــدع

أمامها، حیث لا تختص المحكمة في النظـر فـي الجـرائم التـي یجـري التحقیـق أو المقاضـاة فیهـا 

فــي الدولــة صــاحبة الإختصــاص القضــائي، أو أن تلــك الدولــة قــد أجــرت التحقیــق وقــررت عــدم 

مقاضـــاة الشـــخص المعنـــي، كمـــا لا تخـــتص المحكمـــة أیضـــا إذا كـــان الشـــخص محـــل المتابعـــة 

حـوكم علـى نفـس السـلوك موضـوع الشـكوى، أو إذا لـم تكـن الـدعوى علـى الجزائیة  قد سبق وأن

1.درجة كافیة من الخطورة

.من نظام روما17ـ راجع نص المادة 1
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إلا أن الإشكال یطرح في حالة وقوع الجریمة على إقلیم دولـة غیـر طـرف فـي نظـام رومـا 

الأساســي، ولــم تقبــل تلــك الدولــة بإختصــاص المحكمــة، وفــي هــذه الحالــة فــإن المحكمــة الجنائیــة 

لا تســتطیع ممارســة اختصاصــاتها القضــائیة، إلا إذا كــان المــتهم مــن رعایــا دولــة طــرف الدولیــة

1.في نظام روما الأساسي ، أو من رعایا دولة غیر طرف قبلت بإختصاص المحكمة

ومـــــن الصـــــعوبات التـــــي تثـــــار أیضـــــا فـــــي هـــــذا الإطـــــار هـــــو إمكانیـــــة مباشـــــرة المحكمـــــة 

ي الجنسیة، وبذلك فـإن قبـول أیـة دولـة لإختصـاص لإختصاصاتها في مواجهة الأشخاص عدیم

المحكمة یجب علیها أن تقرر ما إذا كانت لـدیها ولایـة قضـائیة علـى هـؤلاء الرعایـا مـن عـدمها، 

فهنــا یطــرح إشــكال فــي تحدیــد جنســیة الشــخص علــى أســاس أن الــدول تختلــف بموجــب قوانینهــا 

2.الوطنیة في معاملة عدیمي الجنسیة

غیـر جنسـیته مـن دولـة إذا  ص الشخص المتـابع جنائیـالتساؤل أیضا  فیما یخكما یطرح ا

طــرف فــي نظــام رومــا إلــى دولــة لیســت طــرف فیهــا خاصــة إذا لــم تقبــل هــذه الاخیــرة إختصــاص 

المحكمة، فهنا یطـرح إشـكال حـول مصـیر إنقطـاع الرابطـة القانونیـة مـع الدولـة الأصـلیة خاصـة 

3.قاد اختصاصها الجنائيإذا كان الغرض منها هو لتفادي انع

ومـــن أكبـــر العیـــوب أیضـــا التـــي تشـــوب النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة هـــو 

إعطــاء الـــدول الأطـــراف، الحـــق فــي أن تعلـــق عـــدم قبولهـــا إختصــاص المحكمـــة فـــي مـــا یخـــص 

هـذة من نظام روما، عندما یكـون هنـاك إدعـاء بإرتكـاب 8جرائم الحرب الواردة في نص المادة 

4.الجرائم فوق إقلیم هذه الدول من طرف رعایاها

.من نظام روما 2فقرة  12راجع أیضا نص المادة .65سابق، ص ـ عمروش نزار ، مرجع 1

.65، ص نفسهمرجع ـ عمروش نزار،2

.65مرجع نفسه، ص ـ عمروش نزار،3

.من نظام روما الأساسي124ـ راجع نص المادة 4
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ویعــد هــذا الشــرط الأخیــر تناقضــا واضــحا مــع قواعــد القــانون الــدولي، وتراجعــا عمــا قررتــه 

من نظام روما عندما أكدت أنه أیة دولة طرف في هذا النظام تكون بذلك قد قبلت 12المادة 

مما یؤول إلى إمكانیة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقـاب، والتـرخیص إختصاص المحكمة،

1.الضمني بإرتكابها دون أیة متابعة جزائیة

والأســوء مــن ذلــك أنــه لا یجــوز فــي هــذه الحــال إبــداء أي تحفــظ حیــال هــذه النقطــة كــون 

د فــي نــص المــادة نظـام المحكمــة الأساســي لا یجیــز الـتحفظ علیــه، وهــو مــا یعــد تناقضـا عمــا ور 

.2من نظام روما الأساسي120

:توسیع صلاحیات مجلس الأمن وآثاره السلبیة/ثانیا

حـــاول واضـــعوا النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة أن یجعلـــوا للمحكمـــة ذاتیـــة 

مســتقلة عـــن أیـــة منظمــة دولیـــة أخـــرى، لكــن هـــذه الإســـتقلالیة تبقــى نســـبیة، بإعتبـــار أن مجلـــس 

الأمــن یتــدخل فــي إختصــاص المحكمــة الجنائیــة  الدولیــة عــن طریــق ســلطتي الإحالــة بموجــب 

، وسلطة الإرجاء وشل نشاط المحكمة بموجـب نـص المـادة )1(من نظام روما 13نص المادة 

، وهو مـا إعتبـره النقـاد مـن بـین أبـرز عیـوب النظـام الأساسـي للمحكمـة )2(من نفس النظام16

.الجنائیة الدولیة

:عواقب قرارات مجلس الأمن في إحالة قضایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ـ1

من نظام روما الأساسي بمنح مجلس الأمن سلطة إحالـة أیـة ) ب(فقرة  13نصت المادة 

حالة إلـى المـدعي العـام للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة، إذا كانـت هنـاك جریمـة أو أكثـر مـن الجـرائم 

، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق "معوقات فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"ـ دحیة عبد اللطیف، 1

.126، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، العدد الثاني، 

  .105ص  سابق،ـ بن بوعزیز آسیا، مرجع 2
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اص المحكمة، ویسـتمد مجلـس الأمـن سـلتطه هـذه بموجـب الفصـل السـابع التي تدخل في إختص

.من میثاق الأمم المتحدة

ولكــن هــذه الصــلاحیة التــي یتمتــع بهــا مجلــس الأمــن أثــارت العدیــد مــن الإشــكالات فــي 

مجلــس الأمــن هــي هیئــة سیاســیة، إســتقلالیة ونزاهــة المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، بــدءا بكــون أن 

قانونیـــة لكـــي تســـتطیع التحقیـــق مـــن وقـــوع الجـــرائم علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا، وتحدیـــد هیئـــة ولـــیس

1.المسؤولیة فیها، وهو الأمر الذي قد یجعله یستغل هذه السلطة في خدمة أغراض سیاسیة

وإلــى جانــب ذلــك فــإن الــدول الدائمــة العضــویة فــي مجلــس الأمــن هــي التــي تملــك وحــدها 

لعرقلــــة صــــدور قــــرار الإحالــــة إلــــى المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة، صــــلاحیة إســــتخدام حــــق الفیتــــو 

وبالتــــالي فهــــي تملــــك القــــدرة علــــى حمایــــة نفســــها وحمایــــة حلفائهــــا مــــن الوقــــوع تحــــت المتابعــــة 

2.والعقاب

وتعتبر قرارات مجلس الأمن في إحالة حالة أمام المحكمة مـن أكثـر العقبـات فـي تطبیـق 

، علـــى أســـاس أن هـــذه القـــرارات تقیـــد مـــن إختصـــاص القضـــاء الـــوطني، صـــاحب مبـــدأ التكامـــل

، ولهـــذا توصـــف تلـــك القـــرارات التـــي یتخـــذها مجلـــس 3الإختصـــاص الأصـــیل فـــي نظـــر القضـــیة

الأمــن بأنــه تــدخل ســافر فــي إختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة التــي ینبغــي أن تكــون هیئــة 

.4قضائیة مستقلة لا سلطان علیها من خارجها

.167سابق، ص ـ بوغانم أحمد، مرجع 1

.93سابق، ص ـ میهوب یزید، مرجع 2

  .126ص  ،سابقولد یوسف مولود، مرجع .3

  .135ص بوطبجة ریم، مرجع سابق، .4
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ویتضح عملیا أن مجلس الأمن یكیف الأوضاع التي تشكل تهدیدا للسـلم والأمـن الـدولي 

، بــدلیل أن هنــاك بعــض 1بالاعتمــاد علــى ســلطته التقدیریــة وفــرض العدالــة الانتقائیــة فــي ذلــك

من النزاعات التي ارتكبت فیها مختلف الجرائم الدولیة لم یدرجها مجلس الأمن ضمن النزاعـات 

الجـرائم الإسـرائیلیة فـي حـق :تهدد السلم والأمن الدولیین، وأمثلة كثیرة علـى ذلـك مـن بینهـاالتي 

، إلــى 2008، وفــي حــق الشــعب الفلســطیني فــي قطــاع غــزة عــام 2006الشــعب اللبنــاني عــام 

.2جانب الجرائم التي ارتكبتها الولایات المتحدة الأمریكیة في كل من  العراق وأفغنستان

:ل مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقیق والمقاضاةـ سوء استعما2

بالإضـافة إلـى العقبــات التـي یشـكلها مجلــس الأمـن فــي إحالـة حالـة أمــام المحكمـة الجنائیــة 

فهناك اجراء آخر أكثر خطـورة مـن سـلطته فـي إحالـة ) ب(فقرة  13الدولیة بموجب نص المادة 

ت لــه الســلطة الســلبیة المتمثلــة فــي وقــف مــن نظــام رومــا خولــ16حالــة  إلــى المحكمــة، فالمــادة 

وعرقلـــة عمـــل المحكمـــة بخصـــوص بـــدء التحقیـــق والمحاكمـــة أو المضـــي فیهـــا لمـــدة إثنـــي عشـــر 

.3شهرا

إن غموض نص المادة المذكور أعلاه، وعدم توضیحه للتاریخ الذي یبدأ فیـه احتسـاب مـدة 

شــهرا، مــع عــدم تحدیــد عــدد المــرات التــي یــتم فیهــا تجدیــد هــذا الطلــب مــن شــأنه أن تــؤدي 12

طلبات التجدید المتكررة إلى إمكانیة إفلات المجرمین من العدالـة الدولیـة الـذي مـن شـأنه یشـكل 

.4حقوق الضحایاإهدارا ل

قط اتجاه أشخاص ینتمون إلى ئیة فابالبدء في الإجراءات القضتقوم المحكمة الجنائیة الدولیة  هو أن العدالة الإنتقائیة.1

.ها شأن ضعیف في المجتمع الدوليلدولة 

.167سابق، ص ـ بوغانم أحمد، مرجع 2

.107سابق، ص ـ بن بوعزیز آسیا، مرجع 3

.107، ص نفسهـ بن بوعزیز آسیا، مرجع 4
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مجلــس الأمــن تــؤدي إلــى فضــلا عــن ذلــك، فــإن ســلطة التعلیــق أو الوقــف التــي یتمتــع بهــا

فعالیـة الإجـراءات القضـائیة أي التـأثیر علـى جمـع الأدلـة واسـتدعاء الشـهود، وكـذلك  فـي التـأثیر

1.احتمال هروب المتهمین

للأعضـاء الـدائمین فـي مجلـس ویعاب على هذا النص أیضا أنه یعطي صلاحیات مطلقة

ـــدیم مـــواطنیهم للمحاكمـــة، وهـــو مـــا یمثـــل حصـــانة مقنعـــة  ـــو لمنـــع تق الأمـــن لإســـتخدام حـــق الفیت

.2لمواطني هذه الدول

وتتجلـــى مظـــاهر انحـــراف مجلـــس الأمـــن عـــن مســـار الشـــرعیة الدولیـــة فـــي تطبیـــق نـــص 

علــى  12/09/2002بتــاریخ 1422مــن خــلال إصــداره للقــرار رقــم رومــامــن نظــام 16المــادة 

بوقف مساهمتها في عملیات حفظ السلام الولایات المتحدة الأمریكیةإثر التهدیدات الفعلیة لـ 

مـن ذات القـرار عـن )2(، ولذلك أعرب المجلس عن رغبته ضـمن الفقـرة والهرسكالبوسنةفي 

.3لذلك تعلیق نشاط المحكمة، كلما دعت الحاجة

القرار أنه كـرس مبـدأ الحصـانة القضـائیة للأشـخاص رفیعـي المسـتوى  هذاوما یؤخذ على 

المسؤولین الحالیین أو السابقین التابعین لدولة مسـاهمة لیسـت "حسب ما ورد فیه من عبارة 

مــن ذات النظــام التــي منعــت أي 27وهــو مــا یتنــافى مــع نــص المــادة ،4"طرفــا فــي نظــام رومــا

ز بین الجناة بسـبب الصـفة الرسـمیة، لأن ذلـك یعـد إقـرارا لمبـدأ اللامسـاواة وهـو مـا یحـد مـن تمیی

.5مصداقیة المحكمة

  .111ص 2007العربیة، القاهرة، ، دار النهضة ، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة خالد عكاب حسون لعبیدي.1

.106سابق، ص ـ محزم سایغي وداد، مرجع 2

یل شهادة الماجیستیر في القانونمذكرة لنمدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة، ـ دالع الجوهر، 3

  .169ص  2012كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.1422تحت رقم 2002.09.12بتاریخجلس الأمنعن مـ راجع القرار الصادر4

.170سابق، ص دالع الجوهر، مرجع ــ5
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وعلیــه فــإن توســیع اختصــاص المحكمــة عــن الحــد المرســوم فــي نظامهــا الأساســي بموجــب 

.قرار أو توصیة من مجلس الأمن هو خرق لنظامها الأّساسي الذي یجب إحترامه

الفرع الثاني

العقبات المتعلقة بالقواعد الإجرائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

جوانــب الإجرائیــة فــي نظــام رومــا أثــار بعــض الفقــه مجموعــة مــن الإنتقــادات بخصــوص ال

مــامنهــا وأهــم هــذه الإنتقــادات ،وملحقــه المتعلــق بالقواعــد الإجرائیــة وقواعــد الإثبــات،ساســيالأ

وأخـــرى تتمثـــل فـــي ،)أولا(لیة تقریـــر نظـــام العقوبـــات ونقـــص الصـــرامة فـــي تطبیقهـــابإشـــكایتعلـــق

).ثانیا(إشكالیة تعویض المحكوم علیهم و تعذر جبر أضرار المجني علیهم

:إشكالیة تقریر نظام العقوبات ونقص الصرامة في تطبیقها/ أولا 

مــن نظــام رومــا أكــد عــدم المســاس بــالتطبیق الــوطني للعقوبــات 80رغــم أن نــص المــادة 

مــــن النظــــام نفســــه تشــــوبه بعــــض العیــــوب 77والقــــوانین الداخلیــــة للــــدول، إلا أن نــــص المــــادة 

ســـنة، وعقوبـــة 30والثغـــرات، لمـــا أدرجـــت نـــوع العقوبـــة بـــین الســـجن المؤقـــت الـــذي لا یتجـــاوز 

1.ناد إلى خطورة الجریمة، والظروف الخاصة للشخص المدانالسجن المؤبد بالإست

ویظهــر مــن صــیاغة تلــك المــادة خروجــا عمــا أدرجتــه القــوانین الداخلیــة للــدول مــن وضــع 

تصــنیف محــدد للعقوبــات، حیــث عــادة مــا تحــدد القــوانین الوطنیــة الحــد الأدنــى والحــد الأقصــى 

النقـیض مـن ذلـك فـإن التحدیـد العـام الـوارد فـي ، وعلـى 2للعقوبة المقررة للشخص المحكـوم علیـه

.144سابق، ص ـ بوطبجة ریم، مرجع 1

.144رجع نفسه، ص مـ بوطبجة ریم، 2
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مـــن نظـــام رومـــا أقـــر بتوســـیع صـــلاحیة القضـــاة  مـــن خـــلال مـــنحهم للســـلطة 77نـــص المـــادة 

.1التقدیریة في تحدید نوع العقوبة المناسبة قصد توقیعها ضد الأشخاص المحكوم علیهم

خطـورة الجریمـة هـو فـي إضافة إلى ذلك فإن معیار تحدید عقوبة السـجن بالإعتمـاد علـى 

،     2غیر محله، كون أن المحكمة أنشأت لغرض معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة

وبالتــالي لا یوجــد تــدرج فــي الخطــورة بــین الجــرائم التــي نــص علیهــا النظــام الاساســي للمحكمــة 

.الجنائیة الدولیة

مــن 23مــن نظــام رومــا فــإن نــص المــادة 77إلــى جانــب العیــوب التــي تضــمنتها المــادة 

نفس النظام كذلك جاءت غامضة ومبهمة عندما أقـرت بمبـدأ تطبیـق شـرعیة العقوبـات، إلا أنهـا 

لــم تــنص علــى تحدیــد الجــرائم التــي تخــتص بهــا المحكمــة بشــكل مســتقل، وهــو مــا یشــكل مساســا 

.3العقوبة التي یمكن أن توقع علیه في حالة إدانتهبحق المتهم في معرفة

ویــرى بعــض الفقهــاء أن هــذا الــنص جــاء فــي غیــر محلــه لتعلقــه بالموضــوع، علــى الــرغم 

مــن أن النصــوص الســابقة علیــه تتعلــق بــالإجراءات، فضــلا عــن تعارضــه لمبــدأ شــرعیة العقوبــة 

.4وكان من الأفضل أن یتم إفراد باب مستقل لكل منهما

ـــات التـــي  ـــد نـــوع العقوب ـــر العیـــوب التـــي تضـــمنها نظـــام رومـــا فـــي مجـــال تحدی ولعـــل أكب

حـول إمكانیـة فـرض ) 2(فقـرة  77تفرضها المحكمة الجنائیة الدولیة، هو ما نصت علیه المادة 

.138سابق، ص ـ بوهراوة رفیق، مرجع 1

الدولي بأسره یجب ألا تمر أن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع :"نصت الفقرة الرابعة من دیباجة نظام روما على.2

"دون عقاب وأنه یجب ضمان مقاضاة مرتكبیها على نحو فعال

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام :"من نظام روما على أنه5كما أكدت نص المادة 

".المجتمع الدولي بأسره 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في متهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،ضمانات المحاكمة العادلة للـ أیت عبد المالك نادیة،3

  . 331ص ، 2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

.136سابق، ص ـ سعید عبد اللطیف حسن، مرجع 4



المحاكمةضماناتإرساءفيالدوليةالجنائيةالمحكمةدورتقييم:الثانيلفصلا

والممارسةالتشريعبينالعادلة

- 76 -

غرامــة مالیــة كواحــدة مــن العقوبــات التــي تطبقهــا المحكمــة، حیــث أن توقیــع الجــزاء عــن طریــق 

علـى جریمـة بموجـب القـانون الـدولي لا ینطبـق مـع الجـرائم المـذكورة فـي النظـام فرض الغرامات 

الأساســـي التـــي تعـــد أشـــد الجـــرائم الدولیـــة جســـامة، ومـــن غیـــر العـــدل أن یعاقـــب مرتكبوهـــا إلا 

.1بالغرامات

:إشكالیة تعویض المحكوم علیهم و تعذر جبر أضرار المجني علیهم/ثانیا

التـي یـتم بموجبهـا إنصـاف أطـراف الـدعوى الفعلیـةساسي الآلیاتلم یحدد نظام روما الأ

فـي  غامضـةأغلـب نصوصـهبـل جـاءت،بصورة واضـحةالجزائیة أما المحكمة الجنائیة الدولیة

ـــذي ـــك، الأمـــر ال ـــذل ـــةی تعـــویض المحكـــوم دع مجـــال للشـــك حـــول مصـــداقیة المحكمـــة فـــي كیفی

.)2(على حد سواء، أو جبر أضرار المجني علیهم)1(علیهم

:ـ إشكالیة تعویض المحكوم علیهم1

الأصــل أنــه حینمــا یصــدر علــى شــخص مــا حكــم نهــائي یدینــه بجریمــة، ثــم أبطــل هــذا 

الحكـــم أو صـــدر عفـــو خـــاص عنـــه علـــى أســـاس واقعـــة جدیـــدة، أو واقعـــة حدیثـــة تحمـــل الـــدلیل 

وفقـا دانـة ضـده حكـم الإالقاطع على وقـوع خطـأ قضـائي یتوجـب تعـویض الشـخص الـذي صـدر

.2لما یقرره القانون

.124سابق، ص دحیة عبد اللطیف، مرجع .1

، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة "العادلة في القانون الدولي لحقوق الإنسانمعاییر المحاكمة "ـ بوكعبان العربي، 2

  .     70ـ  69، ص ص 2006الحقوق، جامعة سیدي بلعباس، العدد الثاني، 
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وقــد أكــد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة أنــه فــي حالــة مــا إذا تــم القــبض علــى 

شخص وتم احتجازه لدى المحكمة بطریقة غیر مشـروعة،أو إذا صـدر حكـم ببراءتـه بعـد الطعـن 

.1في حكم الإدانة الصادر ضده  فله بذلك الحق في طلب الحصول على التعویض

لــنص المــذكور أعــلاه هــو ارتبــاط التعــویض بوجــود خطــأ قضــائي أو لكــن مــا یعــاب علــى ا

خطأ في الإجراءات، الشرط الذي یؤدي إلى تقلص عدد الحالات التي یمكن أن یحكم فیها 

بــالتعویض، كمــا لــم یشــر إلــى إمكانیــة اســتفادة المجنــي عنــد الحكــم ببراءتــه عــن الأضــرار التــي 

.2 یعود لقصور قضائيأصابته خلال مدة احتجازه، إذا كان سببها لا

زیادة على ذلك فإن نظـام رومـا لـم یحـدد مقیـاس التعـویض الـذي یسـتفید منـه المحكـوم علیـه 

.3الذي تم تبرأته بحكم نهائي سواء بحده الأدنى أو الأقصى، بل ترك الأمر جوازي للمحكمة

:ـ تعذر جبر أضرار المجني علیهم2

الحـق فـي طلـب تعویضـهم عـن طوكیوأو  نورمبورغا سواء في محكمة لم یكن للضحای

الأضرار اللاحقة بهم، على عكس النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي تضمن 

طبقـــا حقـــوق، التعـــویض، ورد الإعتبـــارأسســـا لجبـــر أضـــرار المجنـــي علـــیهم، بمـــا فـــي ذلـــك رد ال

.4من نظام روما الأساسي75لنص المادة 

ینشأ صندوق استئماني بقـرار مـن جمعیـة :"من ذات النظام على أنـه 79وأكدت المادة 

الدول الأطراف لصالح المجني علیهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح 

أسر المجنـي علـیهم، وللمحكمـة أن تـأمر بتحویـل المـال وغیـره مـن الممتلكـات المحصـلة فـي 

".ال والممتلكات المصادرة، إلى الصندوق الإستئمانيصورة غرامات وكذلك الم

.من نظام روما الأساسي85ـ راجع نص المادة 1

.332سابق، ص مرجع كمة الجنائیة الدولیة،ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحـ أیت عبد المالك نادیة، 2

.332، ص نفسهمرجعضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،ـ أیت عبد المالك نادیة ،3

.195سابق، ص ـ قیدا نجیب حمد، مرجع 4
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وتجب الإشارة إلـى أن الصـیغة التـي ورد فیهـا نـص المـادة المـذكورة أعـلاه، لـم یحـدد فیمـا 

كــان إذا الصــندوق الاســتئماني یســتفید منــه المجنــي علــیهم الــذین حضــروا أمــام المحكمــة، أم أنــه 

ــیهم الــذین لــم یشــاركوا فــي الإجــراءات القضــائیة أن یســتفیدوا مــن الصــندوق بإمكــان المجنــي عل

.1الإستمنائي

تنفیـــذ عملیـــة جبـــر أضـــرار المجنـــي علـــیهم نجـــد أن هنـــاك عقبـــة أساســـیة تتمثـــل فـــي وعنـــد

حــول الســـبل تــداخل عمــل المحكمــة الجنائیـــة الدولیــة مــع دور الصــندوق الإســـتئماني للضــحایا،

المتبعــة فــي تحدیــد التعویضــات القضــائیة للضــحایا فــي ســیاق مراحــل الــدعوى الجنائیــة، وطــرق 

.2تنفیذها

وعلیـــه ممـــا ســـبق توضـــیحه فـــإن عـــدم وجـــود قواعـــد قانونیـــة دقیقـــة لجبـــر أضـــرار المجنـــي 

ولا  علــیهم مــن خــلال الصــندوق الإســتمنائي، تجعــل منهــا بــدیلا اجرائیــا ضــعیفا للمجنــي علــیهم،

.3یمكن من خلالها تحقیق الأهداف التي أنشأ لغرضها

.305سابق، ص ـمحمد رشید الجاف، مرجع.1

.191سابق، ص ـ عمر سعد االله ، مرجع 2

  .306ص  ،سابقـ محمد رشید الجاف، مرجع 3



المحاكمةضماناتإرساءفيالدوليةالجنائيةالمحكمةدورتقييم:الثانيلفصلا

والممارسةالتشريعبينالعادلة

- 79 -

المطب الثاني

العراقیل الخارجیة المؤثرة في اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة

وهي مجموعة من العوامل الخارجیة التي تعیق نشاط المحكمـة الجنائیـة الدولیـة فـي أداء 

أساســــا إلــــى إشــــكالیة العوامــــلوترجــــع هــــذه ،الأساســــيمهامهــــا المخولــــة لهــــا بموجــــب نظامهــــا 

مـــا یتعـــارض مـــع قوانینهـــا بالمحكمـــة علـــى حســـاب ســـیادة الـــدوللســـلطاتالتوظیـــف السیاســـي 

الســلبي للولایــات المتحــدة الأمریكیــة اتجــاه المحكمــة موقــفالإلــى جانــب )الفــرع الأول(الداخلیــة 

لــدول التعــاون مــع المحكمــة فــي تقـــدیم فضــلا عــن عــدم رغبــة ا،)الفــرع الثــاني(الجنائیــة الدولیــة

).الفرع الثالث(هامرتكبي الجرائم الدولیة ومثولهم أمام

الفرع الأول

إشكالیة المساس بسیادة الدول بین التشریع والإعتبارات السیاسیة

یعد مبدأ السیادة إحدى أهم الركائز الأساسیة التي تستند إلیها الدول على أسـاس عـدم 

خضــوع الدولــة أثنــاء القیــام بتصــرفاتها القانونیــة لإرادة خارجیــة، وقــد جــاء تأكیــد هــذا المبــدأ فــي 

تقــوم الهیئــة علــى :"منــه علــى أنــه 1فقــرة  2، فأكــدت المــادة 1نصــوص میثــاق الأمــم المتحــدة

مــن نفــس المــادة علــى 7كمــا أكــدت كــذلك الفقــرة "لمســاواة فــي الســیادة بــین جمیــع أعضــائهاا

لیس في هـذا المیثـاق مـا یسـوغ للأمـم المتحـدة أن تتـدخل فـي الشـؤون التـي تكـون مـن :"أنـه

".صمیم السلطان الداخلي لدولة ما

.213سابق، ص مرجع هشام محمد فریجة، القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان،ـ  1
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ذات اختصــــاص وأكــــد النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة أن هــــذه الأخیــــرة

تكمیلي للمحاكم الجنائیة الدولیة، حسب ما جاءت به دیباجة نظام روما الأساسي ولیست بـدیلا 

.1عنها

وتــم تأكیــد نفــس المبــدأ فــي نــص المــادة الأولــى مــن ذات النظــام، غیــر أن فكــرة الســیادة 

ل عائقـا رئیسـیا ومصالح الدول الكبرى، مازالت تعارض وجود قضاء جنـائي دولـي دائـم، بـل یمثـ

.2في أداء مهامها وتحقیق فعالیتها كآلیة قضائیة دولیة

وینعقد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بشرط أن تكـون الدولـة التـي لهـا ولایـة علـى 

.3الجرائم المرتكبة في اقلیمها غیر قادرة أو غیر راغبة في متابعة ومحاكمة مرتكبیها

مـة الجنائیـة الدولیـة فـي حـالات عـدم القـدرة، كهیئـة قضـائیة دولیـة مسـاعدة وتظهر المحك

للهیئــات القضــائیة الوطنیــة، غیــر أنــه فــي حــالات عــدم الرغبــة تظهــر المحكمــة كســلطة رقابیــة، 

فالحــالات التــي یــتم بموجبهــا تحدیــد عــدم رغبــة الدولــة تبــین بوضــوح بعــض مظــاهر التــأثیر علــى 

.4سیادة الدول

تقدم فإن هناك جانب من الفقه الدولي یرى بأن انشاء محكمة جنائیـة دولیـة تخـتص ومما 

فــي نظــر بعــض الجــرائم، وكــذا محاكمــة أشــخاص معینــین قصــد معــاقبتهم وإدانــتهم عــن الجــرائم 

الثابتة في حقهم یعتبر تطاولا على سیادة الدول، وهو بمثابة تدخل سافر في شؤونها الداخلیة 

وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام "نظام روما علىالفقرة التاسعة من دیباجة نصت .1

."الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطتیة

.132سابق، ص ـ دحیة عبد اللطیف، مرجع 2

.من نظام روما17المادة نصـ راجع3

لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة الدولیة،القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیةـ بوغرارة رمضان، 4

.141،  ص 2006كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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:برارت یؤكدون بها موقفهم لعل أبرزها مایليواستندوا إلى عدة م

:الإستثناء الوارد على مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الفعل مرتین/ أولا

أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة على مبدأ عدم جواز إعادة الحكم على ذات الفعل مـرتین 

فــي فقرتهــا الثالثــة اســتثناء  20ة جـــ ، ولكــن بالمقابــل أوردت المــاد/1فقــرة  17فــي نــص المــادة 

:إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:".....على هذا المبدأ وجاءت كمایلي

عـن جـرائم تـدخل فـي أـ قـد اتخـذت لغـرض حمایـة الشـخص المعنـي مـن المسـؤولیة الجنائیـة 

  أو؛اختصاص المحكمة

ــم تجــر بصــورة تتســم بالإســتقلال أو النزاهــة وفقــا لأصــول المحاكمــات المعتــرف بهــا ب ـ ل

بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا یتسق مع النیة إلـى تقـدیم 

".الشخص المعني للعدالة

واستنادا إلى هذه المادة فإن المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن لها أن تقوم بمحاكة شـخص 

إذا رأت أن الجهة التي سبق وأن حوكم أمامها لم تكن نزیهة، ویظهر على نفس الفعل مرتین

مــــن ذلــــك أن نظــــام رومــــا لــــم یقــــرر حجیــــة مطلقــــة بخصــــوص الجــــرائم التــــي تــــدخل فــــي نطــــاق 

اختصاصها، فالتشكیك في الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنیة، یشـكل مساسـا فـي مصـداقیة 

.1القضاء الجنائي الوطني، الذي یعتبر جزءا هاما من سیادة الدولة

:الواردة في القوانین الداخلیة للدولعدم اعتماد إجراءات العفو والتقادم /ثانیا

لقــد مــرت بعــض الــدول بمراحــل انتقالیــة وشــهدت فیهــا اجــراءات المصــالحة الوطنیــة مــن 

.اجل قطع الطریق امام المتابعة الجزائیة ضد أفرادها نتیجة لظروفها السیاسیة

.143سابق، ص بوغرارة رمضان، مرجع .1
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، هـــایتيفـــي "عـــدلالحـــق وال"وشـــهد التـــاریخ العدیـــد مـــن هـــذه الحـــالات علـــى غـــرار لجـــان 

فــي " المیثــاق مــن أجــل الســلم والمصــالحة الوطنیــة"، وجنــوب افریقیــافــي " الحقیقــة والمصــالحة"و

.1الجزائر

إن تطبیق المحاكم الداخلیة للـدول الأطـراف فـي نظـام رومـا الأساسـي  لقـانون العفـو، 

ئیــة، ولا یشــكل أیضــا لا یشــكل بالضــرورة اجــراء اتخــذ  لحمایــة ذلــك الشــخص مــن المتابعــة الجزا

عدم رغبتها في متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة، فقد لا تكون تلك الدولـة سـیئة النیـة، باعتبـار أن 

اصــدار قــانون العفــو كــان بهــدف تحقیــق الصـــالح العــام، خاصــة إذا جــاء هــذا القــانون بـــالإرادة 

شــخص تــم تبرئتــه بموجــب العامــة لتلــك الدولــة، فقیــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بإعــادة محاكمــة 

قــــانون العفــــو  یعتبــــر انكــــارا لمســــار المصــــالحة الوطنیــــة لتلــــك الدولــــة، وانتهاكــــا لإرادة شــــعبها، 

.2ومساسا بسیادتها الوطنیة

ـــة الواســـعة فـــي ممارســـة اختصاصـــاتها  ویتضـــح ممـــا ســـبق أنـــه رغـــم تأكیـــد حریـــة الدول

وتجعـل المحكمـة الجنائیـة الدولیـة سـلطة القضـائیة ، فـإن أحكامـا أخـرى تـأتي وتقیـد هـذا الفـرض

علیــا فــوق الــدول لتراقــب القــوانین و الأحكــام التــي تســنها فــي تشــریعاتها الوطنیــة، وتجعــل للــدول

.3الكبرى هیمنة على الدول الصغرى تمارسها من خلال هذه المحكمة لتحقیق اغراض سیاسیة

مجلة الفكر العربي"المحكمة الجنائیة الدولیة أداة لصالح حقوق الإنسان أم مساس بسیادة الشعوب"، غاوتي مكامشةـ 1

.142، ص 2006، 12تصدر من طرف مجلس الأمة، الجزائر، العدد 

.147سابق، ص ـ بوغرارة رمضان، مرجع 2

، مجلة جامعة دمشق للعلوم "العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني"لؤي محمد حسین النایف، ـ 3

.537، ص 2011، العدد الثالث، 27جامعة دمشق، المجلدالإقتصادیة والقانونیة، كلیة الحقوق،
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:في السیادة بین الدولمع مبدأ المساواة 1593/2005تعارض القرار رقم /ثالثا

تجسدت خطورة الممارسة الفعلیة لمجلس الأمن في علاقته مـع المحكمـة الجنائیـة الدولیـة 

1593بشــكل واضــح فـــي تعاملــه مــع أزمـــة دارفــور التــي أحیلـــت مــن قبلــه بموجـــب القــرار رقـــم 

.31/03/2005بتاریخ 

:من نظام روما التي تؤكـد أنـه17حیث أن القرار المذكور أعلاه یتعارض مع نص المادة 

یطبــق هــذا النظــام علــى جمیــع الأشــخاص وبصــورة متســاویة وبــدون تمییــز بســبب الصــفة "

و یتعارض أیضا مع المادة الثانیة من میثـاق الأمـم المتحـدة التـي تشـیر إلـى ضـرورة ".الرسمیة

.تحقیق المساواة في السیادة بین الدول

الثانیـــة یكـــرس انتقائیـــة واضـــحة مـــن خـــلال اســـتثناء فئـــات ونجـــد أن هـــذا القـــرار فـــي فقرتـــه

محددة من الأشخاص للخضوع للتحقیق أو إقامة أي دعوى ضدهم بخصـوص مـا یرتكبونـه مـن 

جـــرائم منصـــوص علیهـــا فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي أثنـــاء تواجـــدهم فـــي إقلـــیم الســـودان، وهـــو مـــا  

ى تغلیــب الإعتبــارات السیاســیة یشــكل خرقــا لأســس العدالــة ومبــادئ الإنصــاف، ویؤكــد مــرة أخــر 

.1على الإعتبارات القانونیة

وأكثــــر مــــن ذلــــك فــــإذا كانــــت المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة ذات إختصــــاص مكمــــل للمحــــاكم 

الجنائیة الوطنیة طبقا لما نصت علیـه المـادة الأولـى مـن نظامهـا الأساسـي، فـإن طلـب المـدعي 

طلــب غیــر مؤســس "عمــر حســن البشــیر"حــق العــام بصــفة مباشــرة اصــدار مــذكرة اعتقــال فــي 

.2ویتجاوز المدعي العام من خلاله سیادة دولة مستقلة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الإعتبارات السیاسیة في مجلس الأمن وأثرها على المحكمة الجنائیة الدولیة،ـ سعدیة أرزقي، 1

.159، ص 2012الحقوق، جامعة تیزي وزو، في القانون، كلیة

.207سابق، ص عد االله، مرجع ـ عمر س2
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یعــد انعكاســا حقیقیــا 1593/2005وعلیــه فــإن الآلیــة التــي تــم بهــا اعتمــاد القــرار رقــم 

لطغیان الإعتبارات السیاسیة على قرارات مجلس الأمن بما یخدم ومصالح الـدول الكبـرى وعلـى 

.الولایات المتحدة الأمریكیةرأسها

الفرع الثاني

السیاسة الأمریكیة عقبة في تقدیم مرتكبي الجرائم الدولیةحدي ت

ـــر الولایـــات المتحـــدة الأ حكمـــة الجنائیـــة لإنشـــاء المأشـــد الـــدول الرافضـــةمـــن  ةمریكیـــتعتب

وأكثـر مـن ذلـك فهـي ،)أولا(الخارجیـة مع سیاسـتهایتعارضها الأساسيأن نظامبحجةالدولیة 

وعـدم خضـوعهم للمسـاءلة ات الحصـانة مـع الـدول لحمایـة مواطنیهـادوما إلى إبـرام إتفاقیـتسعى

,)ثانیا(ة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الجزائی

:الموقف الأمریكي الرافض لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة/ أولا     

كانت الولایات المتحدة الأمریكیة عقب الحـرب العالمیـة الثانیـة تـدعم فكـرة إنشـاء قضـاء 

، لجســیمة التــي تنتهــك حقــوق الإنســاندولــي جنــائي دائــم للمســاءلة الجنائیــة للفــرد عــن الجــرائم ا

حیث ساهمت بقوة في اجتماعات اللجنة التحضیریة لأجل وضع اتفاقات تؤسس لمحكمـة تسـود 

حــذرة تكــونهــا دائمــا مــا إلا أن فــي ذلــكورغــم اســهاماتها لهــا العدالــة الجنائیــة فــي العــالم، مــن خلا

وموقفهـــا أن اختصـــاص هـــذه المحكمـــة یجـــب أن یخضـــع لســـیطرتها وأن تكـــون وســـیلة لمحاكمـــة 

.1الآخرین دون رعایاها

وبعــد إعــداد مســودة النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة مــن طــرف لجنــة القــانون 

الدولي، أدركت الولایات المتحدة الأمریكیة أنهـا لـن تسـتطیع الـتحكم والخضـوع لقـرارات المحكمـة 

1 - DETAIS Julien :"Les Etats Unis et la cour pénal international", R.D.F, N° 03, janvier
décembre 2003, p 31.
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، كمــا هــو اســتعمال حــق الفیتــولــیس لــدیها ســلطة أنهــاتها الخارجیــة، باعتبــارتماشــیا مــع سیاســ

ال فــي مجلــس الأمــن ، وبالتــالي فــإن نظــام رومــا ســوف یجعــل مواطنیهــا عرضــة للمســاءلة الحــ

.1الجنائیة مع غیرها من الدول

ولما فشلت الولایات المتحدة الأمریكیة في معارضتها لإنشاء محكمة جنائیـة دولیـة بمـا لا 

اتفاقیـات ثنائیــة یخـدم مصـالحها، لجـأت إلـى الـدول للضـغط علیهـا مـن أجـل أن تـدخل معهـا فـي

وهـو مـا یشـكل خرقـا وتحـایلا ،لحصانة مواطنیها كوسیلة للإفلات من العقاب والمتابعة الجزائیـة

.2محكمة الجنائیة الدولیةالأساسي لللأحكام النظام 

:تعارض اتفاقیات الحصانة مع نظام روما الأساسي/ثانیا

دول لقبـــول ذلـــك، الحصـــانة بالضـــغط علـــى الـــتعقـــد الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة إتفاقیـــات

یة متابعة قضائیة وطنیـة  ضـد مواطنیهـا، وكـذلك أخیرة بموجبها بعدم إجراء حیث تتعهد هذه الأ

إلى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، ائم دولیةبعدم تسلیم الجنود الأمركیین الذین یتهمون بارتكاب جر 

.3إذا طلبت هذه الأخیرة ذلك

ـــوفیر  ـــة بـــذلك بـــل ســـعت لإیجـــاد منفـــذ آخـــر قصـــد ت ـــم تكتـــف الولایـــات المتحـــدة الأمریكی ول

حصــانة دائمــة لجنودهــا المتواجــدین علــى أراضــي دول أطــراف فــي نظــام رومــا، وأمــام الضــغط  

الأمریكي المتواصل لمجلس الأمن، لم یكن لهذا الأخیر سوى الرضوخ للموقف الأمریكـي فوافـق 

المنصفةو  ي المحاكمة العادلةتحولات العدالة الجنائیة الدولیة و دورها في حمایة و تطویر الحق ف، ـ ولد یوسف مولود1

.147سابق، ص مرجع 

2 - DETAIS Julien, op. cit, p 35

ماستر في القانون، كلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةـ نصري عمار، 3

.132، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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أمــام المحكمــة علــى إعفــاء الأمــركیین لمــدة عــام مــن محــاكمتهم12/07/2002بالإجمــاع فــي 

1422.1بموجب القرار رقم الجنائیة الدولیة 

ویتضــــح مــــن القــــرار المــــذكور أعــــلاه، أن الموقــــف الأمریكــــي اتجــــاه المحكمــــة الجنائیــــة 

ى مهمــــة المحاكمــــة الدولیــــة هــــو موقــــف بمثابــــة إنكــــار للعدالــــة، فهــــي مــــن جهــــة لاتریــــد أن تتــــول

القانونیة بنفسها، ومن جهة أخرى فهي لا تقبـل أن تمـنح هـذا الإختصـاص لجهـة قضـائیة دولیـة 

حمـایتهممتهمـین بارتكـاب جـرائم دولیـة و أخرى، وبتعبیر آخر فهـي تسـعى أن تبـرئ الأشـخاص ال

ـــادئ ـــة مخالفـــة لمب ـــة بنصـــوص قانونی ـــد أن ترســـخ هـــذه الحمای مـــن العقـــاب، وبالمقابـــل فهـــي تری

.2العدالة والإنصاف

مریكیـة یظهـر أكثـر مـن خـلال التعامـل لـك فـإن موقـف الولایـات المتحـدة الأإلى جانـب ذ

بازدواجیــــة مــــع القضــــایا الدولیــــة، وذلــــك مــــا نــــص علیــــه قــــانون حمایــــة أفــــراد القــــوات المســــلحة 

دة  تقــــدیم بالتأكیــــد علــــى أنــــه لا یوجــــد مــــا یحظــــر علــــى الولایــــات المتحــــ(S.P.A)3الأمریكیــــة

ـــدیم  ـــة إلـــى تق ،"ســـلوبودان میلـــوزوفیتش"و ،"صـــدام حســـین"المســـاعدة للجهـــود الدولیـــة الرامی

وغیـرهم ممـن ارتكبـوا جـرائم دولیـة إلـى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، فـي حـین ،"أسامة بـن لادن"و

.4مواطنیها من المحكمة بما ینسجم مع مصالحهاحصانةا تبرم إتفاقیات ثنائیة لأنه

.346سابق، ص، مرجع القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسانـ هشام محمد فریجة، 1

"المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها واختصاصاتها موقف الولایات المتحدة الأمریكیة واسرائیل منها"، ـ بارعة القدسي2

.2004، 02، العدد 20مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، المجلد 

S.P.A)ـ3 ویقضي بعدم تعاون المحاكم الأمریكیة مع 2002.09.30هو قانون سنته الولایات المتحدة الأمریكیة بناریخ (

مشاركة القوات الأمریكیة في عملیات حفظ السلام الأممیة، أنظر في ذلك دریدي كمة الجنائیة الدولیة، والحد من المح

.167سابق، ص مرجع ،وفاء

.224سابق، ص سلطان، مرجع ـ عبد االله علي عبو 4
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ن إتفاقیـات الحصـانة التـي أظمـة العفـو الدولیـة بالتأكیـد علـى وفي هـذا الصـدد خلصـت من

تبرمهــا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تعــد انتهاكــا صــارخا لنظــام رومــا الأساســي بصــفة خاصــة، 

والقانون الدولي بصفة عامة، على أساس أنها تسـمح بـإفلات مرتكبـي أبشـع الجـرائم الدولیـة مـن 

وأضافت أن أیـة دولـة طـرف فـي نظـام رومـا الأساسـي توقـع إتفاقیـة ثنائیـة مـع الولایـات العقاب،

.1المتحدة الأمریكیة بهذا الخصوص فهي تنتهك بذلك التزاماتها القانونیة اتجاهه

الفرع الثالث

عقبات التعاون الدولي وتأثیره على نظام روما الأساسي

الــدول بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائیــة الدولیــة فیمــا أكــد نظــام رومــا الأساســي علــى إلتــزام

، فالمحكمـة لا تسـتطیع مباشـرة اختصاصـاتها 2تجریه من تحقیقـات فـي الجـرائم والمقاضـاة علیهـا

فــي مجــال ملاحقــة مرتكبــي الجــرائم الدولیــة، دون مســاعدة الــدول المعنیــة بالقضــیة المعروضــة 

ـــى مكـــان وقـــوع الجریمـــة، و  ـــاء القـــبض علـــى أمامهـــا، كونهـــا أقـــرب إل ـــة وإلق بإمكانهـــا جمـــع الأدل

المتهمــین، إلا أن التطبیــق العملــي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة فــي مجــال ملاحقــة مرتكبــي الجــرائم 

إلـى جانـب محدودیـة الضـمانات المقـررة )أولا(الدولیة أظهر رفض الـدول التعـاون مـع المحكمـة 

).ثانیا(لتنفیذ الإلتزام بالتعاون معها 

:الدول الإلتزام بمبدأ التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة رفض: أولا

عن  وروانداالسابقة لیوغوسلافیالقد أبانت تجارب المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، 

الصعوبات التي یمكن أن تواجهها في مجال طلب التعاون مع الدول لتقدیم مرتكبي الجرائم 

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق القانون الدولي في مجابهة التحدي الأمریكيـ بویحیى جمال، 1

.346، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

.من نظام روما86ـ راجع نص المادة 2
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ما بموجب قرارات مجلس الأمن إلا أنهما قد شهدت عقبات في الدولیة أمامها، فرغم إنشائه

تسلیم الأشخاص المطلوبین صربیامجال تسلیم المتهمین، وخیر مثال على ذلك لما رفضت 

بحجة عدم نص قوانینها الداخلیة على ضرورة التعاون ،من طرف محكمة یوغوسلافیا السابقة

وبعض دول الإتحاد الأوروبي باستعمال مع هذه الأخیرة، مما أدى إلى تدخل مجلس الأمن

.1بالإستجابة لطلبات المحكمةیوغوسلافیاأسالیب التهدید في حالة عدم قیام 

وبالعودة إلى نصوص نظام روما الأساسي نجد أنه تضمن أحكاما واسعة لغرض 

التعاون مع الدول لإلقاء القبض على المتهمین بارتكاب الجرائم التي تدخل في نطاق نص 

من ذات النظام، إلا أنه تواجهه بعض التحدیات في هذا المجال بدءا بأن الدول قد 5المادة 

المحكمة فیما یخص تقدیم شخص أرسل من طرف دولته للقیام بمهام ترفض طلب التعاون مع

في دولة أخرى بناء على إتفاقیة بین الدولتین، فلا یجوز للمحكمة توجیه طلب تقدیم ذلك 

الشخص ولا تكون على الدولة محل طلب ذلك الشخص أن تخالف إلتزاماتها بموجب تلك 

.2الإتفاقیة

اظ علــى معلومــات أمنهــا الــوطني مــن أكبــر العوائــق التــي تواجــه ویعتبــر تمســك الــدول بالحفــ

 طلــبتولي هــذه الــدول أمــام المحكمــة و مبــدأ التعــاون مــع المحكمــة، وذلــك عنــد مثــول أحــد مســؤ 

،  ففـي هـذه 3منها أن تسلمها أیة وثائق تمس بأمنها الوطني عبر أیة مرحلة من مراحل الـدعوى

،  ومـن 4الوثائق أو كشف تلك الأدلة أو أن تـرقض ذلـكالحالة یمكن للدولة أن تقوم بتقدیم تلك 

الجنائیة الدولیة و دورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفةتحولات العدالة ـ ولد یوسف مولود، 1

.155سابق، ص مرجع 

.122سابق، ص ـ إیلال فایزة، مرجع 2

تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفةـ ولد یوسف مولود،3

.156سابق، صمرجع 

.121سابق، ص ـ إیلال فایزة، مرجع 4
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علــى أكمــل وجــه، فتعــاون مهامهــاف ســلطات المحكمــة فــي أداء اضــعإشــأن ذلــك أن یــؤدي إلــى 

.الدول معها یتحدد وفقا للإرادة السیاسیة لكل دولة

بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیـة ومن أهم القضایا التي شهدت رفض الدول الإلتزام

المــتهم "عمــر حســن البشــیر"قــد رفضــت تنفیــذ مــذكرات التوقیــف ضــد الســوداندولــة  نجــد أن

بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة، كما رفضـت تنفیـذ مـذكرات الإعتقـال ضـد كـل مـن 

1970مجلـس الأمـن المثـول لقـراري لیبیـاورفضـت مـن جهتهـا ،"علي كشیب"و "أحمد هارون"

ســـیف "وابنـــه "معمـــر القـــدافي"، وكـــذا لمـــذكرات الإعتقـــال الصـــادرة فـــي حـــق الـــرئیس 1973و

.1كما لم تتلق المحكمة أي تعاون من الدول المجاورة،"عبد االله السنوسي"وكذا  "الإسلام

:التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیةتنفیذ إلتزامفي محدودیة الضمانات المقررة /انیاث

إن الإلتزام العام الذي أقره نظام روما الأساسي بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة لا 

ات الكافیــة لإجبــار الــدول علــى ذلــكیمكــن إعتبــاره ســوى إلتــزام شــكلي، إذ أنــه یفتقــد إلــى الضــمان

یســهر علــى تقــدیم مرتكبــي الجــرائم الدولیــة خاصــة فــي ظــل غیــات أي جهــاز أمنــي دولــي فعــال 

.2أمام المحكمة

كما أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تملك من الحلول في إلزام الدول بالتعاون معهـا سـوى 

فــي حالــة مــا إذا كــان هــذا مجلــس الأمــنأمــامعــرض المســألة أمــام جمعیــة الــدول الأطــراف أو 

.3هو القائم بالإخطارالأخیر 

، مذكرة لنیل شهادة المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیةـ بن سعدي فریزة، 1

   .177 ـ 157، ص 2012ة، جامعة تیزي وزو، الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

2 - WILIAM Bourdon et EMMANUEL Duverger, op cit, P 240.
3 - Noémie BLAISE,"Les interaction entre la cour pénal international et le conseil de
securité: Justice versus politique", R.I.D.H, N° 82, 2011,P 427.



المحاكمةضماناتإرساءفيالدوليةالجنائيةالمحكمةدورتقييم:الثانيلفصلا

والممارسةالتشريعبينالعادلة

- 90 -

اكتفــاء نظــام رومــا الأساســي بنصــه علــى عــرض المســألة علــى جمعیــة الــدول ویظهــر أن 

الأطـراف، لا یعتبــر ضــمانا كافیــا لتحقیـق التعــاون مــع المحكمــة، فالدولـة المخلــة بهــذا الإلتــزام لا 

یمكـن مواجهتهـا إلا عـن طریـق الأحكـام العامـة للمسـؤولیة الدولیـة المعتـرف بهـا بموجـب القــانون 

، علــى عكــس الســلطات الواســعة التــي یتمتــع بهــا مجلــس الأمــن فــي إلــزام الــدول 1ي العــامالــدول

اسـتنادا إلـى الفصـل السـابع كافة التدابیر اللازمـةعن طریق اتخاذوذلك  ،بالتعاون مع المحكمة

.من میثاق الأمم المتحدة

لكــن مــا یعــاب علــى مجلــس الأمــن أنــه كثیــرا مــا یــرفض تدخلــه لتــدعیم التعــاون الــدولي مــع 

المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة، ویعــــود ســــبب ذلــــك إلــــى المواقــــف السیاســــیة لــــبعض الــــدول الدائمــــة 

العضـــویة فـــي مجلـــس الأمـــن والمعادیـــة لوجـــود محكمـــة جنائیـــة دولیـــة دائمـــة، خاصـــة الولایـــات 

ا ولكنها تقبل أن تتعاون مع أي جهاز قضـائي آخـر التي ترفض التعامل معهالمتحدة الأمریكیة

وهو ما یشكل عقبـة حقیقیـة لتفعیـل إختصاصـات المحكمـة فـي ، 2منشأ من طرف مجلس الأمن

.قة مرتكبي أشد الجرائم الدولیةمجال ملاح

   .186ـ  185 ـ بوغرارة رمضان، مرجع سابق، ص1

2 - LAGHMANI Slim : "Du doit international au droit impartial? Réflexion sur la guerre
contre l’Irak" , A.D.I , avril 2003 , p 8.
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:ةــمـــخات

من أكثر بعد الحرب العالمیة الثانیةلیمة التي عاشتها الإنسانیةالأكانت المجازر 

نائي دولي یسهر على قضاء جإلى التفكیر في إنشاءعوامل التي أدت بالمجتمع الدولي ال

ضد مرتكبیها،الجزاء، وفرضمتكب في حقهمن مختلف الجرائم التي تر حمایة الأشخاص

دولیة مؤقتة إلا أن ذلك لم یشفع لها في جنائیةورغم التجارب السابقة في إنشاء محاكم

بما في ذلك الدول الكبرىتحقیق العدالة الدولیة نظرا لكونها أداة في صالح بعض الدول

.در من المجلسالدائمة العضویة في مجلس الأمن باعتبارها محاكم أنشأت بموجب قرار صا

كان  1998.07.17كمة الجنائیة الدولیة بموجب معاهدة روما بتاریخ ومع میلاد المح

لة الدولیة العدا ضماناتله الأثر الإیجابي في تضمینه لأحكام ومبادئ فعالة من أجل إرساء

.بین المجتمعات والدول

ضمینه لمبادئ المحاكمة العادلة وفقا إلى حد كبیر في تالأساسينظام رومالقد نجحو 

الأشحاص أثناء إحترام حقوق ویعد ،وى الجزائیةجمیع مراحل الدععبر الدولیةللمعاییر

سیادة القانون والحقوق الفردیةإحترام  على ملأساسا مهما لإقامة نظام قضائي یعتهممحاكم

المحكمة الجنائیة الدولیة ألا وهو إقامة العدل الذي من أجله أنشأت  الغرض تحقیققصد 

.على نحو منصف وفعال

ولعل أهم خاصیة تتمیز بها المحكمة الجنائیة الدولیة هي صفة الدوام التي تجعل منها 

من ، ومن ثم فهي تعملحاضرة لمواجهة كل الإنتهاكات الخطیرة التي تشكل جرائم دولیة

ادلة وفقا ضمان مقتضیات المحاكمة الععن طریق إرساء العدالة الجنائیة الدولیة أجل 

.طبقة في هذا الشأنللقواعد القانونیة الم
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واعتباره خطوة مهمة في مجال إرساء العدالة الأساسيورغم إیجابیات نظام روما

الجنائیة الدولیة إلا أنه یشوبه بعض العیوب التي تؤثر بشكل مباشر أوبآخر في 

قدرة إختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة لعل أهمها أنه یفتقر إلى جهاز تنفیذي لدیه ال

مكین تدولیة واستحالة المتهمین بإرتكاب جرائم لإلقاء القبض على  الأشخاصوالصلاحیة

ذلك فإن ارتباط عمل المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس  عن ، فضلامثولهم أمام المحكمة

حقوق زدواجیة في ممارسة صلاحیاته على حساب أنه یتعامل باالأمن أثبت هذا الأخیر 

.الأفراد لتحقیق مصالح الدول الكبرى

من القیام بمهامها في إطار تحقیق العدالة الجنائیة الدولیةومن أجل تمكین المحكمة

طغى عمل دور مجلس الأمن حتى لا یقلیصیة یجب على الدول العمل على تالجنائیة الدول

إلى جانب ذلك یجب نیة، غلیب الإعتبارات السیاسیة على الإعتبارات القانو في تالمحكمة 

عملنائیة الدولیة لضمان إستمراریة على الدول الأعضاء أن تتعاون مع المحكمة الج

.بصورة تضمن لها الإحترام الدوليالتحقیق والمحاكمةتها في إجراء وقدر  المحكمة

دولیة تسهر آلیةإیجادحول ا الأساسيفي نظام روم الأطرافالدول تفاقیجب إوأخیرا 

في إجراءات تسلیم المتهمین والعمل فعالیكون لها دور،تنفیذ قرارات وأحكام المحكمةلى ع

.على تمكین مثولهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
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، دار المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانونولد یوسف مولود، ـ 28 

.2013وزو، تیزيالأمل للطباعة و النشر و التوزیع،

، من العقابالإفلات ربة عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاولد یوسف مولود، ـ 29 

.2013دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، تیزي وزو، 

رات ــــــــــالمذكالرســـــــــــائل وـ  2

:ـ الرسائلأ

ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمام المحكمة الجنائیة أیت عبد المالك نادیة،ـ 1

العلوم السیاسیة، جامعة تیزي كلیة الحقوق و دكتوراه في القانون،رسالة لنیل شهادة الدولیة

.2014وزو 

لنیل شھادة ، رسالةي مجابھة التحدي الأمریكيالقانون الدولي فبویحیى جمال، ـ 2

.2014دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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:ـ المذكراتب 

، مذكرة لنیل شھادة بالقضاء الجنائي الدوليعلاقة مجلس الأمن ـ ایلال فایزة، 1

.2012الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، مذكرة ، القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیةـ بوغرارة رمضان2

.2006لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

نیل شھادة لمذكرة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،سیرإجراءات ة ریم، بجبوطـ 3 

.2007الماجستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 

، مذكرة لنیل شھادة تصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةختابوھراوة رفیق، ـ 4 

.2010ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 

، مذكرة دور القضاء الدولي الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنسانيـ بومعزة منى، 5

.2009لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، 

، مذكرة لنیل شھادة الجنائیة الدولیة في سیادة الدولتأثیر المحكمة ـ بشور فتیحة، 6

.2002الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة ـ بن سعدي فریزة، 7

لوم السیاسیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعالجنائیة الدولیة،

.2012جامعة تیزي وزو، 

مذكرة لنیل دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان،خیاطي مختار، ـ  8

.2011شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، مذكرة الجنائیة الدولیةضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة خوجة عبد الرزاق، ـ  9

.2013لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

مذكرة لنیل مدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة،ـ دالع الجوھر، 10

.2012شھادة الماجیستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

و دورھا في تنفیذ قواعد القانوني الدولي الدولیةالمحكمة الجنائیةدریدي وفاء، ـ 11

.2009، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،  الإنساني
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، مذكرة لنیل شھادة الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیةدیلمي لامیاء، ـ 12 

.2012في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الماجستر

، دور مجلس الأمن الدولي في سیر اجراءات المحكمة الجنائیة ـ روابحیة أمال13

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم الدولیة،

.2011البواقي، 

المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابعة مجرمي الحرب بین اختصاصد جلول، زعادي محمـ 14 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، معھد الحقوق، الفعلیة والإستثناء الأمریكي،

.2011المركز الجامعي أكلي محند ولحاج، البویرة، 

الجنائیة الدولیة،إجراءات التحقیق و المحاكمة أمام المحكمة سناء عودة محمد عید، ـ 15

ر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، یمذكرة لنیل شھادة الماجست

.2011، فلسطین، سنابل

، الإعتبارات السیاسیة في مجلس الأمن وأثرھا على المحكمة الجنائیة ـ سعدیة أرزقي16

الحقوق، جامعة تیزي وزو، 1، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیةالدولیة

2012.

، مذكرة لنیل المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجھة المحاكم الوطنیةـ عمروش نزار، 17

.2011شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

مذكرة لنیل العدالة الجنائیة الدولیة و حفظ السلم و الأمن الدولتین،عمرون مراد، ـ 18

.2012دة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، شھا

شھادة مذكرة لنیل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، تقاضيإجراءات الغلاي محمد، ـ 19

.2005الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

الجنائیة الدولیة في ظل أحكام اتفاقیة علاقة مجلس الأمن بالمحكمةـ موسى بن تغري، 20

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، 1998روما 

2006.
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، مذكرة مقدمة لنیل مبدأ التكامل في ظل المحكمة الجنائیة الدولیةـ محزم سایغي وداد، 21

.2007السیاسیة، جامعة قسنطینة، شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العولم 

طویر الحق تحولات العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة و تولد یوسف مولود، ـ 22

العلوم ماجستیر، كلیة الحقوق واللنیل شھادة، مذكرةالمنصفةفي المحاكمة العادلة و

.2012السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل دور القضاء الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان،بعیسى جعلاـ 23

.2015العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، لماستر في الحقوق، كلیة الحقوق وشھادة ا

مذكرة لنیل شھادة النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،نصري عمار، ـ 24

.2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الماستر في القانون،

:المقالات ـ 3

المجلة ،"قواعد النظام الإجرائي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"أیت عبد المالك نادیة، ـ 1 

02،2011العدد كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، السیاسیة، النقدیة للقانون و العلوم 

  .353ـ  330ص ص 

المحكمة الجنائیة الدولیة طبیعتھا واختصاصاتھا موقف الولایات "بارعة القدسي، ـ 2 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، كلیة ،"المتحدة الأمریكیة واسرائیل منھا

.182ـ 111، ص ص 2004، 02، العدد 20الحقوق، جامعة دمشق، المجلد 

"ائیة الدولیة في تفعیل مبدأ عدم الإفلات من العقابدور العدالة الجن"ـ بن بوعزیز آسیا 3

مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 

.111ـ  96، ص ص 2014باتنة، العدد الأول، 

المجلة ،"تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة"ـ بن عامر تونسي، 4

.257ـ  229، ص ص 2008، 04تصادیة والسیاسیة، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة الإق
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مجلة  ،"نون الدولي لحقوق الإنسانمعاییر المحاكمة العادلة في القا"ـ بوكعبان العربي، 5

2006یدي بلعباس، العدد الثاني، سالعلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة 

.72ـ  61ص ص

مجلة البحوث ،"معوقات فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"ـ دحیة عبد اللطیف، 6

2014امعة سعیدة، العدد الثاني، القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

.142ـ  120ص ص 

وبالصفة الرسمیة استبعاد إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة الجزائیة"لیاس، ـ صام إ7

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "لرؤساء الدول أمام المحاكم الجزائیة الدولیة

.227ـ  216، ص ص 2010، 01كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،العدد 

"عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن"ـ عماري طاھر الدین، 8

02العدد كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،

.132ـ  79ص ص 2009

مجلة  ،"سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة"،ـ عصام بارة9

.239ـ  226، ص ص 2014، 39والإدارة والقانون، عدد التواصل في الإقتصاد 

المحكمة الجنائیة الدولیة أداة لصالح حقوق الإنسان أم مساس "غاوتي مكامشة،ـ 10

12الجزائر،العددمجلس الأمة، عنالبرلماني، تصدرمجلة الفكر "ببسیادة الشعو

.142ـ  132، ص ص 2006

المجلة "المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد من فرساي إلى روما"ـ فارسي جمیلة، 11

2010، 01، جامعة تیزي وزو، العددالنقدیة للقانون والعلوم الیساسیة، كلیة الحقوق

.215ـ  186ص ص 

العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء "لؤي محمد حسین النایف، ـ 12

قة دمشمجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، كلیة الحقوق، جامع،"الوطني

.549ـ  527، ص ص 2011، العدد الثالث، 27المجلد
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علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن مقتضیات العلاقة "،ـ میھوب یزید13

مة الجنائیة الدولیة واقع وآفاق الملتقى الوطني الأول حول المحك،"واحتمالات التسییس

.100ـ  78، ص ص 2009،جامعة قالمة وم الإجتماعیة،كلیة الحقوق و الآداب والعل

ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة لحقوق "ـ ھشام محمد فریجة، 14

بسكرة، العدد العاشرلعلوم السیاسیة ، جامعة،مجلة المفكر، كلیة الحقوق وا"الإنسان

.444ـ  428، ص ص 2010

قاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بین وضع حد تاجراءات ال"ولد یوسف مولود، ـ 15 

مجلة المنظمة الوطنیة للمحامین، ناحیة تیزي ،"اللاعقاب و إقرار ضمانات المحاكمة العادلة

  .96ـ  44، ص ص 2014، 10وزو، العدد 

:النصوص القانونیة ـ 4

.1945الأمم المتحدة، منظمة میثاقـ  1

.1993ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا، 2

.1994ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، 3

.1998، الدائمةـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة4

.2002ـ القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، 5

.2004الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة،  مةمنظعلاقة بینـ إتفاقیة ال6
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45........................................................تدابیر الغرامة والمصادرةتنفیذ/ثانیا

تقییم دور المحكمة الجنائیة الدولیة في إرساء ضمانات :الفصل الثاني

47....................................................المحاكمة العادلة بین التشریع والتطبیق

47.............مزایا المحكمة الجنائیة الدولیة في ضمان المحاكمة العادلة:المبحث الأول

48..........تبني نظام روما مبادئ المحاكمة العادلة وفقا للمعاییر الدولیة:المطلب الأول

48........................................................مبدأ الشرعیة الجزائیة:الفرع الأول

49..................................................................ة الجریمةمبدأ شرعی/أولا

50..................................................................عیة العقوبةمبدأ شر/ثانیا

51.......مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم الإعتداد بالصفة الرسمیة:الفرع الثاني

52.....................................................مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة/أولا

53.................................................مبدأ عدم الإعتداد بالصفة الرسمیة/ثانیا

55.........التقادمسقوط الجرائم بمبدأ عدم رجعیة النظام الأساسي وعدم:الفرع الثالث

56.........................مبدأ عدم رجعیة النظام الأساسي للمحكة الجنائیة الدولیة/أولا

57.....................................................مبدأعدم سقوط الجرائم بالتقادم/ثانیا

ون الدولي علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بأشخاص القان:المطلب الثاني

58...................................................ضمانة لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة
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58......دولیة بمنظمة الأمم المتحدةمزایا العلاقة بین المحكمة الجنائیة ال:الفرع الأول

62..............الأمنولیة بمجلس مزایا العلاقة بین المحكمة الجنائیة الد:الفرع الثاني

التنسیق بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن ضمانة /أولا

62.....................................................................لعدم الإفلات من العقاب

سلطة المدعي العام في رقابة مجلس الأمن ضمانة لعدم تسییس /ثانیا

63...................................................................ة الدولیةالمحكمة الجنائی

التعاون الدولي ضمانة لتفعیل إجراءات التقاضي أمام :الفرع الثالث

64...................................................................المحكمة الجنائیة الدولیة

ضمان المحكمة الجنائیة الدولیة فيراقیل التي تواجھ الع:المبحث الثاني

67............................................................................المحاكمة العادلة

68.......................العراقیل المتعلقة باختصاص نظام روما الأساسي:الأولالمطلب

68....................وقواعد الإحالةة بإختصاص المحكمةالعقبات المتعلق:الفرع الأول

68....................د المقبولیةتضییق نطاق إختصاص المحكمة بخصوص قواع/أولا

70...........,........................لسلبیةتوسیع صلاحیات مجلس الأمن وآثاره ا/ثانیا

74.....المحكمة الجنائیة الدولیةالعقبات المتعلقة بالقواعد الإجرائیة أمام:الثانيالفرع

74......................امة في تطبیقھاإشكالیة تقریر نظام العقوبات ونقص الصر/أولا

76.............ضرار المجني علیھمإشكالیة تعویض المحكوم علیھم وتعذر جبر أ/ثانیا

في اختصاصات المحكمة مؤثرةالخارجیة العراقیلال:الثانيالمطلب

79.....................................................................................الجنائیة الدولیة

79.....شریع والإعتبارات السیاسیةبین التدولالسیادةالمساس بإشكالیة:الفرع الأول

الوارد على مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الإستثناء/أولا

81.........................................................................................الفعل مرتین
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81......عدم الإعتداد باجراءات العفو والتقادم الواردة في القوانین الداخلیة للدول/ثانیا

83......واة في السیادة بین الدولالمسامع مبدأ1593/2005القرار رقم تعارض /ثالثا

ة عقبة في تقدیم مرتكبي الأمریكیالسیاسةحدي ت :الفرع الثاني

84.....................................................................................الجرائم الدولیة

84........................لدولیةالرافض لإنشاء المحكمة الجنائیة االموقف الأمریكي /أولا

85...................................مع نظام روما الأساسياتفاقیات الحصانةتعارض /ثانیا

87...............ام روما الأساسيوتأثیره على نظالتعاون الدوليعقبات:الفرع الثالث

87................جنائیة الدولیةالإلتزام بمبدأ التعاون مع المحكمة الرفض الدول /أولا

محدودیة الضمانات المقررة لتنفیذ إلتزام التعاون مع المحكمة /ثانیا

89............................................................................الجنائیة الدولیة

  91.......................................................................................خــــاتـــمـــــة

93......................................................................................قائمة المراجع

102......................................................................................الفــــــھـــرس
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